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 عرفان﴾و  شكـــــــــــر﴿

تمام هذ أأعانناو ا الثبات منحنو والسداد الحمد لله الذي وهبنا التوفيق  ا على ا 

ما وراء س تار العلم ونكشف بعد أأن سافرنا لنضع النقاط على الحروف  العمل

 والمعرفة

لا ثمار علمنا قد أأينعت   قطافها.وحان فما هي ا 

هذه كلماتنا المبعثرة نهمس بها في أأذن كل من س يفتح هذه المذكرة لينهل معها ما 

 يبتغ .و ما يرفض  وينفذويش تهي   يشاء

 والا رادةفينا الأمل  وغرسضا كلمات شكر ا لى كل من حثنا هي أأي

ا لى أأساتذتنا المشرفة تواتي نصيرة أأتوجه بخالص الشكر والامتنان لقبولها 

 الا شراف

 على هذه المذكرة وكذا تزويدنا بالمعلومات وتوجيهاتها ونصائحها القيمة

تمام هذا العمل.  عونا لنا في ا 

 .ساعدنا من قريب أأو بعيدا لى كل من                     

 امــوس و دى ـه ــور ال ـــن                                                     



 

 

                                  

هـــــــداء                                    ﴾﴿ا 

 أأن يهدي الغالي للأغلى، والأجملما أأجمل أأن يجود المرء بأأغلى ما لديه 

 ذي ثمرة جهدي أأجنيها اليوم هي هدية أأهديها:هي 

يكرره الزمن، أأسأأل الله أأن  ا لى العزيز الغالي، الحاضر دائما في قلبي، من لم

 أأن يسكنه فس يح جنانه، والدي رحمه اللهقبره   فراشه رحمة غطاؤه مغفرة و  يجعل

 التي بلسم الشفاء، ا لىو نة تحت أأقدامها، ا لى نبع الحنان ا لى التي جعل الله ال 

 بثمن أأمي العزيزة أأطال الله عمرها ،كان دعاؤها سر نجاحي، ا لى التي لا تقدر

 وا خواني وصديقاتيأأخواتي  ا لى جميع

 في الحياةقوتي و ا لى زوجي س ندي 

نجاز هدا العملو   ا لى كل من ساندني في ا 

                      

 نور الهدى                                                                                  



 

 

 ﴾إهــــــــــداء﴿                                 
 عملي المتواضعأأهدي ثمرة جهدي و 

كثرت لي الدعاء كلما نطقت، ا لى التي حملتني وهنا على  ا لى القلب الحنون والشفاه التي أأ

 وهن وسهرت الليالي على راحتي والدتي العزيزة.

الصبر والتحمل، ا لى من أأحمل اسمه بكل افتخار والدي العزيز حفظهم الله  ا لى من علمني

 لي.

 ا لى رفيقات المشوار اللاتي قاسمنني لحظاته أأخواتي الغاليات رعاهن الله ووفقهن.

هدائي أأخت لي لم تلدها أأمي التي  لها الفضل في وصولي اليوم لا يمكن أأن أأنسى في ا 

 الله عليها.النجاح جمـيلة تيغيدات رحمة  لهذا

 نس يهم قلم .كل من لهم أأثر على حياتي ا لى كل من أأحبهم قلبي و  ا لى

                                                                                         

 وسام                            

 



 

 

 تقائمة المختصرا

 أولا: باللغة العربية:

 ةص: صفح. 

 الصفحة.حة إلى ص.ص: من الصف 

 جريدة رسمية : جمهورية جزائرية.ج .ر ج.ج. 

  والإداريةق.إ.م.إ: قانون الإجراءات المدنية. 

  ومراقبتهال.ت.ع.ب.م: لجنة تنظيم عمليات البورصة. 

 والغازلجنة ضبط الكهرباء : ل.ض.ك.غ. 

  الإلكترونية.والاتصالات س.ض.ب.إ.إ: سلطة ضبط البريد 

  .التشريعي. مت: المرسو م 

 .س.ض.ب.م.س.سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية 

 باللغة الفرنسية: ثانيا:

 Art : article 
 N°  :  Numero 
 op.cit : l’ouvrage cite. 
 p.p : page en page 
 RASJEP : Révue Algérienne des sciences juridiques 

économique et politiques. 
 RARJ : Révue Académique de la Recherche juridique. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

2 
 

 

البترول أسعار البترول خلال أواخر الثمانينات و بداية التسعينات أزمة  انخفاضلقد كشف  
حيث كانت تتبنى هذه الأخيرة آنذاك نظام الاقتصاد الموجه الذي يتميز  في الجزائر، اقتصادية

ظيمه و تسييره و الوسائل الجماعية لوسائل و السيطرة على تن الاقتصاديباحتكار الدولة للنشاط 
،و لما كانت القاعدة 1الاقتصاديالإنتاج ،مما دفع بها بالقيام بإصلاحات جذرية مست خاصة الجانب 

فإن مسار  السائدة في المجتمع، الاقتصاديةو  الاجتماعيةر عن وضعية العلاقات بالقانونية تع
عن طريق رصد جملة من النصوص  تترجم ة الجزائريةالتي باشرتها الحكوم الاقتصاديةالإصلاحات 

 .2لعدة قطاعات حساسة الاقتصاديالقانونية المرتبطة أساسا بتحرير النشاط 
معالم  ارتسمتالذي شهدته الدولة من طبيعتها الحارسة إلى المتدخلة  الانتقالو بالنظر لواقع   

ففضلا عن  عباء جديدة لا سقف لها،فتطورت لتعرف أ ،الاقتصادالعلاقة الجديدة بين الدولة و 
وزاد ولعها بتحقيق جانب  الاقتصاديةهذه الأخيرة بشدة في الحياة  انخرطتوظائف الدولة السياسية 
 إذ كان لمفعول الخوصصة في الرأسمال الخاص ما يسمى بدولة الرفاهية، من الرفاهية المجتمعية أو

تحصل  لكلذ ،الاقتصادولي و المباشر للدولة في و تطور هذا الدور الشم استقرارالحافز الأهم في 
 .3الإيجابي للمجتمع الانعكاسمن خلال القطاع العام أقصى مراتب النجاح أخذ بدوره 

الاقتصادي وتبني  الانفتاحموضوع التنفيذ في ظل  الاقتصاديةفإن وضع السياسة  ، بالإضافة لذلك 
 الانتقالالدولة و تنظيمها و تسييرها و يستدعي  يستلزم بالضرورة إعادة تحديد دور ،4السوق اقتصاد

 إلى الدولة الضابطة و التي تتمثل وظائفها الأساسية بالدرجة الأولى في وظيفة الضبط بمختلف 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر  الجزائري،لضبط السوق في القانون  آليةسلطات الضبط المستقلة  يسمينة، وافية، عمورمزرارة  1

، 2018-2019، بومرداس،بوقرةجامعة امحمد  ،الحقوق الأعمال، كليةقانون  الخاص تخصصقسم القانون  في القانون،
 .1 ص

فرع قانون  في القانون، الماجستيرشهادة  لمذكرة لني التحكيمي للسلطات الضبط المستقلة، الاختصاص باهية،مخلوف  2
 .2ص ،2010بجاية، عبد الرحمان ميرة، الحقوق جامعةكلية  تخصص القانون العام للأعمال، عام،

دكتوراه في القانون  أطروحة،في ظل التشريع الجزائري الاقتصاديتراجع الدور القضائي في مجال الضبط  تقار مختار، 3
 .1ص ،2020-2019غرداية، السياسية جامعةالعلوم كلية الحقوق و  ،اقتصادينون عام اتخصص ق ،العام

                : للمزيد أنظر .2020ديسمبر 30المعدل في  1996الجزائر من دستور 62-16أنظر المادة   4
A consti.pdf ://www.joradp.dz/TRV/http 

http://www.joradp.dz/TRV/


 مقدمة

3 
 

 
ما يحقق الرقابة على تحقيق الفعالية م إدارية قضائيةصوره ،بما يتضمنه من تدابير تشريعية ،تنظيمية 

و  و الخدماتية ، الاقتصاديةللعديد من القطاعات  لقوانين المنظمةالمنشودة من وضع ا الاقتصادية
يضمن نجاعة  مصالحهم كمافيما بينهم ،و يحمي  الاقتصاديينيوازن بين مصالح المتعاملين 

واستمرارية الخدمة العمومية المقدمة من طرف هؤلاء الأعوان بغض النظر عن صفتهم و طبيعتهم 
 .1الاقتصاديلضبط القانونية ،بما يعرف بوظيفة ا

 اتخاذللدولة و  الاقتصاديةكما تقضي من الناحية التقنية الإجرائية إعادة النظر في تنظيم الإدارة 
سلطات إدارية مستقلة تسند لها مهمة الضبط  استحداثمن خلال  شكل جديد من التنظيم الإداري،

والرقابة على مشروعية  صاصاتهالاختوممارستها  استقلاليتهاوفقا لقواعد معيارية تحكم  الاقتصادي
جانب السلطات  إلىيبقى عمل سلطات الضبط  أعمالها التي تعد بمثابة ضوابط وضمانات لعملها ،و

السلطات لما جاء به الدستور و القانون ،لذلك تعتبر الثلاث في ضبط السوق ورقابة النشاطات وفقا 
تنظيم الإدارة  و لتأطير الاقتصاديضبط الإدارية المستقلة المنهج الجديد المستحدث في مجال ال

 . 2للدولة  الاقتصادية
 الضبطالمشرع الجزائري سلطات  ليبرالي، استحدث اقتصادينظرا لاستجابة القانون لسياق  

مرحلة معنية من  التقليدية، وتعكس بوضوحالمقاربات  ومغايرة لأوجهتتبنى أدوات فعالة  الاقتصادي
فصيرورتها كيانا بديلا عن جزء من صلاحيات كل  ولة و هياكلها،التطور الحاصل في وظائف الد

التي قد نعرفها  3من الإدارة و القضاء مكنها من حيازة مجمع للصلاحيات المعهود لها لهذه السلطات
وعضوية تتمتع باستقلالية وظيفية بحيث بأنها "هيئات عمومية وطنية لا تخضع لرقابة الإدارة التقليدية 

 العامة في مجال وامتيازات السلطةتتمتع بصلاحيات  الأولى، كماتنفيذي بالدرجة الجهاز ال عن
 

                                                           
 . 03_03أمر رقم  من قانون المنافسة 03إلى تعريف الضبط الوارد في نص المادة  ارجع  1
السلطات  إلىمفاهيمي  مدخل)الاقتصادي السلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط  اختصاصاتصولي الزهرة،   2

 أعمال كليةثانية ماستر  الاقتصادي،محاضرات في قانون الضبط  (،اديالاقتصالمستقلة في مجال الضبط  الإدارية
 .2 -1ص ص ،2020،2021بسكرة، جامعة محمد خيضر، السياسية،والعلوم الحقوق 

 .1ص  ق،بمرجع سا في ظل التشريع الجزائري، الاقتصاديتراجع الدور القضائي في مجال الضبط  تقار مختار،  3
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عليه في ظل غياب قانون موحد .و 1في  حدود ما يسمح به القانون المؤطر لها" الاقتصادي الضبط

يقنن القواعد العامة التي تخدم هذه السلطات الإدارية المستقلة على مستوى المنظومة القانونية 
حاول الدارسون في  ،و كيفية الرقابة عليها اختصاصاتهارية سواء من حيث قواعد تشكيلتها و الجزائ

أي  لاعتبارهذا المجال وضع أهم الصلاحيات التي تتمتع هذه السلطات و التي تعد بمثابة مؤشرات 
 .2مستحدثة "خولها إياها المشرع كلها أو بعضها" اقتصاديةهيئة سلطة ضبط 

في ظل ضمانات أساسية تتعلق  والتي تمارسهاها لالصلاحيات المنوطة  نتناول فيما يلي 
 منها زودها المشرع السلطات، البعضهذه  ومن بينباستقلالية ومشروعية السلطات الضبط المستقلة 

ت بصلاحية تسوية النزاعات لتحقيق فعالية أكبر في السوق لتجسيده لفكرة إمكانية اللجوء إلى جها
اللجوء إلى سلطات الضبط  الاقتصاديينسمح للأعوان  الخلافات، كمالحل  أخرى غير العدالة

 لها. ةالممنوح "سلطة التحكيم "المستقلة من أجل حل خلافاتهم عن طريق ما يسمى 
 خلاف التعاريف والإدارية، علىإطار قانون الإجراءات المدنية  التحكيم فيلم يعرف        

 في تحديد تعريف التحكيم الذي هو وسيلة خاصة لحل  اتفقتي الت والاجتهادات القضائيةالفقهية 
 .3النزاعات بدلا من القضاء

نما يخرج خارج مجال العقد ،فأطراف النزاع  اتفاقأما بالنسبة لسلطات الضبط المستقلة فهو ليس   وا 
 .4التحكيم أو شرط التحكيم اتفاقيةلا يبرمان 

هذا  أمام سلطات الضبط، فإننا قد نجد قة بالتحكيموباستقراء مختلف النصوص القانونية المتعل  
 تنظيم عمليات البورصة  فقط: كلجنةالأخير غير ممنوح لجميع سلطات الضبط لكن للبعض منها 

                                                           
 .2ص  ،مرجع سابق ،الاقتصاديلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الس اختصاصات، الزهرةصولي 1
 .3 ص نفسهمرجع  ،الزهرةصولي 2
    الماجستيرمذكرة لنيل شهادة ، الجزائريوالإدارية  ةالطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدني، زهيةزيري 3

ص  ،2015تيزي وزو ، مولود معمري، السياسية جامعةالحقوق والعلوم  يةالإدارية، كلفرع قانون المنازعات ، القانونفي 
82. 

 

4  BERRI NOUR EDDINE, Les nouveaux modes de régulation en matière de 
télécommunication ,thèse pour le doctorat en sciences, filière : droit, faculté de droit et des 
sciences politiques, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2014, p281. 
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 10-93 التشريعي بموجب المرسوموالتحكيمية أديبية المستحدثة على مستوى الغرفة التومراقبتها 

في  المنقولة ، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز التي جاءت  المعدل و المتمم ، المتعلق ببورصة القيم
المتعلق بضبط الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ،سلطة ضبط البريد  01-02إطار القانون  
 الاتصالاتالمتعلق بالقواعد العامة للبريد و  04-18الإلكترونية المستحدثة بموجب  والاتصالات
المتعلق بسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و  03-0002الملغي لقانون  1الإلكترونية

لق عالمت 04-14 التي جاءت بموجب القانون السمعي البصريضبط إلى سلطة  اللاسلكية بالإضافة
 .2بالنشاط السمعي البصري

الذي أنشأ سلطة جديدة في  2015سبتمبر  16المؤرخ  247-15كما تم إصدار المرسوم  
رغم  و، 3تم إدراجها من بين سلطات المعهود لها صلاحية التحكيمالتي ية مجال الصفقات العموم

 إلا أنها تبقى تحت رقابة القاضي  التحكيمي، للاختصاصسلطات الضبط و ممارستها  استقلالية
لغرض وضع حد يقضي بعدم المساس بحقوق  أعمالها،الأصيل في مراقبة  الاختصاصصاحب 
 .الاقتصاديينالأعوان  وحريات
نا هو ما أثار فضولو  ،والنقاشهذا الموضوع الذي يستدعي البحث  لاختيارمر الذي دفع بنا الأ

ول الكشف عن سنحاوعليه  أحكام خاصة تنظم سلطة التحكيم.لمعرفة ماجاء به من مستجدات و 
من خلال هذه الدراية و  التي تكتنف تنظيم هذه السلطات من عدة جوانب،الغموض والتناقضات 

ما مدى ممارسة سلطات الضبط  ،آخروبتعبير التحكيمي  الاختصاصإبراز حقيقة سنتطرق إلى 
 التحكيمي؟ للاختصاص

 

                                                           
 الإلكترونية،والاتصالات المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  2018مايو  10المؤرخ في  04-18القانون  أنظر 1

 .2018مايو  13صادر بتاريخ  ،27ج.ر.ج.ج عدد 
 .76مرجع سابق ص  لضبط السوق في القانون الجزائري،سلطات الضبط المستقلة آلية ، ياسمينةعمور  مزرارة وافية، 2
لمرفق اوتفويضات تنظيم الصفقات العمومية  ، يتضمن2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15أنظر المرسوم الرئاسي رقم  3

 .2015سبتمبر 20صادر بتاريخ  ،50عدد  ج.ر.ج.ج، العام،
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ية على المنهج المقارن لمقارنة بعض النصوص القانون اعتمدنا المطروحة ةللإجابة عن الإشكالي 

ي الوصف ي وكذلك المنهج التحليلو  القانونية المعدلة أو الملغاة منها،والنصوص السارية المفعول 
 التحكيمي. الاختصاص المخول لهاالمواد القانونية المنشأة لسلطات الضبط المستقلة ونقد  لتحليل

السلطات المخول )الأول في الفصل والتحليل تفاصيل للموضوع سنتناول بالدراسة  أكثر لإعطاء
م سلطات الضبط سلطة التحكيم أما اقتران)مدى  في الفصل الثاني سنتناولو  لها سلطة التحكيم(،

 المستقلة بالضمانات(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

الأولالفصل    
السلطات المخول لها سلطة 

 التحكيم
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يعرف بحيث  القانوني، قلة اختصاص التحكيم في حدود النصالإدارية المست اتتمارس السلط   

على النحو الذي وز فيه التحكيم و النزاع الذي يج نه إسناد الفصل فيأفي الفقه القانوني على التحكيم 

يسمح به القانون إلى هيئة غير المؤسسة القضائية الرسمية للدولة يختارها أطراف النزاع بشكل سابق 

 كرس المشرعما يلاحظ على مستوى النظام القانوني الجزائري أن و  النزاع.أو لاحق لحدوث 

 تمتلك لابالتالي قلا عن نظيره الفرنسي و لمستقلة نالاختصاص التحكيمي لفائدة السلطات الإدارية ا

كل سلطات ضبط النشاط الاقتصادي سلطة التحكيم بل هي مقتصرة على ستة سلطات تمارس 

البورصة  اتلجنة عملي التي تتمثل فيعلى أربع سلطات و  لكن دراستنا تنصب ،الاختصاص التحكيمي

الاتصالات الالكترونية ة ضبط البريد و وسلط المبحث الأول() والغازالكهرباء  ضبط لجنةومراقبتها و 

 .(المبحث الثاني)البصري السمعي  ضبطوسلطة 
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 از الغالكهرباء و  ضبطومراقبتها ولجنة البورصة  اتتنظيم عملي الأول: لجنة المبحث 

لفا من قبل انظرا لخصوصية تركيبة السلطات المسند لها صلاحية التحكيم و المحددة س      

 ينيتصادقالاتنشأ بين المتعاملين  أن ونظرا لمختلف و طبيعة النزاعات التقنية التي يمكن ،المشرع

المشتركين الذين يتعاقدون معهم للحصول على الخدمات في ظل قطاع  اقتصادي بين أو بينهم و 

 التكيفوجوبية  تضيهقتاللجوء إلى التحكيم مسألة إجبارية وليست اختيارية إلا أن ضرورة ،  1معين

و من ثم يعتبر  ،صياغة النص التشريعي المؤسس له تضيهقت وذلك حسب ما ،مع وتيرة الأعمال

، كما يساهم أمام هذه السلطات  2التحكيم أحد الاختصاصات التي تسند للسلطات الإدارية المستقلة

سد الثغرات و النقائص من حيث عرض النزاع على ذوي لكوسيلة بديلة للفصل و تسوية النزاعات 

 نيتصاديقالاالنفقات على المتعاملين  معني ، مما يوفر الوقت و الجهد والاختصاص في القطاع ال

  دفعا لتطور ات أمام الهيئات القضائية و يعطيو تعقيد الإجراء ئالبطكأطراف متنازعة بعيدا عن 

 

                                                           
تمارس الاختصاص التحكيمي(، انظر المادتين ومراقبتها  نشأت لجنة تنظيم عمليات البورصةأ البورصي،)في القطاع  1

المنقولة، بورصة القيم المتعلق ب 1993ماي سنة  23الصادر في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 52و 51
مؤرخ  03ج ر عدد  ،1996جانفي  10مؤرخ في  10-96متمم بالأمر رقم ، معدل و 1993 ة، سن34.ر.ج.ج عدد ج

فيفري  19مؤرخ في  11ج ر عدد  ،2003جانفي  17مؤرخ في  04-03والقانون رقم  ،1996جانفي  14في 
 (..2003ماي  07مؤرخ في  32)استدراك في جريد رسمية عدد 2003

لغاز االاقتصاديين في قطاع الكهرباء و انظر مثلا كنموذج غرفة التحكيم التي تتولى الفصل في النزاعات بين المتعاملين  2
 القنوات،بواسطة  وتوزيع الغازيتعلق بالكهرباء  2002فيفري  05في المؤرخ  01-02من القانون  137 إلى 133من المواد 

، ج ر 2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14معدل ومتمم بالقانون  2002فيفري  06الصادر ، 08رسمية عدد الجريدة ال
، ج ر ج ج عدد 2015جوان  23ي ف خ، مؤر 01-15، معدل ومتمم بالأمر2014ديسمبر  31في  ر، صاد78ج ج عدد 

 . 2015يوليو  23في  ر، صاد40
. 
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للهيئات  لكن لابد من مراعاة ما خوله المشرع الجزائري من صلاحيات الدولة،قطاع الأعمال في 

 .التحكيمية

 المطلب الأول                                      

 مراقبتهاالبورصة و  اتلجنة تنظيم عملي

البورصة ومراقبتها سلطة من بين السلطات الإدارية المستقلة  اتتعتبر لجنة تنظيم عملي     

التي تعول عليها  ماليةالنشاطات ال ومنه فالنشاط البورصي من أهم التحكيم.التي تمارس سلطة 

ونظرا لأهمية الجانب كان لزاما توفير الظروف الملائمة  ،جل النهوض بالاقتصاد الوطنيأالدولة من 

حيث أنها دعمت بصلاحية هامة تتمثل  النشاط.مراقبة هذا لعمل السلطة المكلفة بتنظيم و  والأزمة

ا ما يجعلنا نتطرق الى تشكيلتها )الفرع ، وهذ1ماليي يعتبر ركيزة أي نظام اقتصادي و في التحكيم الذ

 الأول( و تحديد نطاق السلطة التحكيمية لهذه اللجنة )الفرع الثاني(.

 رع الأولــفـال

 تهاـبــمراقة و ـبورصــيات الــلـمـيم عــنظــنة تــلة لجـشكيــت

مراقبتها و في القطاع البورصي تم إحداث غرفة تحكيمية لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة      

 04-03 ممن القانون رق 12من نص المادة  وعليه انطلاقا 2وبساطة إجراءاتهابمرونة  والتي تتسم

 البورصة و مراقبتهاات عملي نه تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيمإف ،علق ببورصة القيم المنقولة المت

                                                           
 مراقبتها نموذجا،لجنة تنظيم عملية البورصة و  الجزائري،في القانون  المالي تواتي نصيرة "عن خصوصية ضبط المجال1
 .329، ص328ص  بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، ،2020، 04عدد  ،لمجلة الأكاديمية للبحث القانونيا
 .331، ص 033ص  نفسه،مرجع  نصيرة،تواتي  2
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( أعضاء 06يس و ستة )،بحيث تتكون اللجنة من رئ 1تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

 22و حسب نص المادة  ،سنوات 04المالي و البورصي لمدة  قدراتهم في المجاليننظرا ل يعينون

 من القانون أعلاه فان تشكيلتها تتكون مما يلي:

  العدل.قاضي يقترحه وزير 

 .عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية 

 ستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العاليأ. 

  شخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة.للأ المسيرينعضو مختار من بين 

  نمحافظيالو عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين. 

  المعتدين.ومحاسبي الحسابات 

يعين بمرسوم تنفيذي و  2أربع سنوات مثله مثل الأعضاء (04) دةهويخضع رئيس اللجنة لع   

، تنهى مهامه بنفس الطريقةو  3الوزير المكلف بالمالية قتراحاناءا على ب ،يتخذ في مجلس الحكومة 

خطأ مهني جسيم أو لظروف استثنائية تعرض  رتكابالا يمكن ان تنهى مهامه إلا في حالة أنه  غير

 . 4رسميا في مجلس الحكومة

                                                           
 ، يعدل2003فبراير سنة  71 لـ ، الموافق1423ذي الحجة عام  16 مؤرخ في، 04ـ 03من القانون  12نظر المادة أ 1

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة. 10-93رقم المرسوم التشريعيويتمم 
 نفسه.جع مر  ،04-03من القانون  22أنظر المادة  2
من  29، 22، 21يتضمن تطبيق المواد  1994يونيو  31 ـلالموافق  ،175 -94من المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة  3

صادر  41الجريدة الرسمية ـ عدد رقم  المنقولة،المتعلق ببورصة القيم و  1993مايو  23 لـالموافق  10المرسوم التشريعي 
 .1994يونيو  26بتاريخ 

 .، مرجع نفسه175-94من المرسوم رقم  3المادة  4
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أما عن طريقة ،1لا رجعة فيه للعهدةكام كرست بوضوح الطابع النهائي و هذه الأحإن فووفقا لذلك  

رار من الوزير الأول المكلف بالمالية و تنتهي مهامهم ـتعيين أعضاء اللجنة فانه يتم عن طريق ق

 .2بالطريقة نفسها 

أيضا من  مراقبتها تتألفالبورصة و  اتتتشكل الغرفة التحكيمية من رئيس لجنة تنظيم عمليو     

عينهما وزير العدل و يختاران هما، قاضيين يعضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتداب

 .3تهما في المجالين الاقتصادي و المالياءلكف

بحل نزاع  التحكيمية، فتختصفي المادة  ،أما فيما يخص بالاختصاصات المخولة للغرفة     

 بحل كما تختص البورصة،تحكم سير تقني يثور بمناسبة تفسير نصوص القوانين والأنظمة التي 

شركة بين و هم بينتلك النزاعات الناشئة وكذلك ت القائمة بين الوسطاء في عمليات البورصة النزاعا

 .4، الشركات المصدرة للأسهم الآمرين بالسحب في البورصةإدارة بورصة القيم المنقولة

   

                                                           
1 ZOUAIMIA RACHID, Les instrument juridique de la régulation économique en Algérie, 
édition belkies, Alger ,2012. 

 10_93من المرسوم التشريعي رقم  29،22،21، يتضمن تطبيق المواد 175 – 94رقم  التنفيذي،من المرسوم  6المادة  2
 سابق.ع مرج،
 .مرجع سابق ،يتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93 رقم من المرسوم التشريعي 51المادة  3
    انظر تواتي نصيرة ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري دراسة  البورصة،فيما يخص الغرفة التحكيمية لدى لجنة تنظيم  4

 .333-332، ص ص 2013، جامعة تيزي وزو في العلوم القانونيةشهادة الدكتوراه أطروحة لنيل  مقارنة،
خصص ت، ملنيل شهادة الدكتوراه في العلو  أطروحة الجزائرية،ل نوارة النظام القانوني للسوق المالية ليحمللمزيد أنظر: ـ 

 .165، ص ص 2013مولود معمري، تيزي وزو،  ايت ،2014تيزي وزو  معمري،جامعة مولود  القانون،
_ZOUAIMIA RACHID، Les autorités de régulation financier en Algérie، édition belkeis، Alger 
,2013, p p 121 ,131. 
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أما فيما يخص الأشخاص المؤهلين للالتماس بالغرفة التحكيمية فتتدخل بناء على طلب من    

الأطراف المعينة المتمثلة في الوسطاء  من المراقب أو أوظيم عمليات البورصة ومراقبتها لجنة تن

 مرينالآفي عمليات البورصة و شركة إدارة بورصة  القيم المنقولة و الشركات المصدرة للأسهم و 

 .1بالسحب في البورصة أو بناءا على تظلم أي طرف له مصلحة 

ءتهم معينون وفقا لكفا فهم المجالهذا هم يتميزون بقدرتهم في في أعضاء الغرفة أن وما يلاحظ   

لمركزهم  وذلك نظراالمتخاصمين بين ن يخلق مزيدا من الثقة أالذي يمكن  وتخصصهم، الأمر

 وسمعتهم.

ر سلبا ن هناك غموض قد يؤثأنه رغم الامتيازات في تشكيلة الغرفة إلا أ ،إليه ما يجدر الإشارة 

فالنسبة للأعضاء  ،على اختصاص عمل الغرفة من جهة أخرىجهة و على عمل الأعضاء من 

ن ذلك سيثير إشكالية الطبيعة القانونية للغرفة أما في الغرفة لأ همالمشرع لم يحدد طريقة انتخابف

فالمشرع أضاف وظيفة التأديب لوظيفة  أثير في اختصاص الغرفة ، بالنسبة للغموض الذي

 .2صاص التحكيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتهاالتحكيم،وهذا ما يؤثر على الاخت

  

 

 

                                                           
 مرجع سابق. ،10 - 93من المرسوم التشريعي  52نظر المادة أ 1

2GENTOT MICHEL, Les autorités administratives Independent, école nationale supérieur de 
bibliothécaires, université, Claude Bernard Lyon,1994, p 55. 
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نجد بأنها تتكون من  نه في تشكيلة الغرفةأإلى نقطة هامة و أخيرة  أيضا و يمكن الإشارة 

تهم  في المجال ءنب القانونية ،ليس فقط هذا و كفاعناصر قضائية و هذا طبعا نظرا لإحاطتهم بالجوا

  .1المالي و الاقتصادي

 الفرع الثاني                                       

 ــبتهاقمراالـبورصة و  اتالسلطة التحـكـيـمية لــلجـنة تـنظــيم عــمـلي

البورصة يعتبر نوعا من تركيز الاختصاص  تنظيم اتوظيفة التحكيم للجنة عملي إن إيلاء      

بالتالي و  ،رفة بواقع السوق و المتدخلينعن اللجنة تعد أكثر الهيئات علما و منظرا لأ ،التحكيمي

نه ما من سلطة يلجا إليها لفض النزاعات إلا و تستعين أيكون اللجوء إليها مجديا خاصة إذا علمنا 

البورصة و مراقبتها تمارس اختصاصها التحكيمي عن طريق  تنظيم اتو منه فلجنة عملي 2بالخبرة 

يمية و التي تساهم في حل نزاعات الأعوان الاقتصاديين غرفة داخلية تسمى الغرفة التأديبية و التحك

 .3بسرعة و في سرية تامة

 مراقبتهاالبورصة و  اتنطاق السلطة التحكيمية للجنة تنظيم عملي أولا:

 وضع ولذلك لقدالبورصة السلطة الأكثر اعترافا لها بالمجال التحكيمي  اتتعتبر لجنة عملي   

 لجنة البورصة بالنظر في التي يجب مراعاتها حتى تختص المشرع الجزائري جملة من الشروط 

                                                           
مرجع  ،10-93المرسوم التشريعي .  للمزيد أنظر:331ص مرجع سابق، منقولة الجزائري،ضبط القيم ال تواتي نصيرة، 1

 سابق.
- 96من الأمر رقم  53و 68المادتين  نفسه. للمزيد أنظر: مرجع ،10ـ-93من المرسوم التشريعي  60و 59المادتين  2
 .1996، سنة 84و المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،الجريدة الرسمية العدد 1996يناير  10المؤرخ في ، 08ـ

 مرجع نفسه. ،10-93من المرسوم التشريعي، 61دة أنظر الما 3
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منه سنقتصر بالدراسة على الأحكام الواردة بشأنها وذلك بخصوص هذه و  ،من جهة الخصوصية

 ولذلك قيدالتحكيم ن طريق غرفة التأديب و الشروط حيث تتدخل اللجنة لممارسة هذا الاختصاص ع

وبعضها  (1بموضوع النزاع )شروط بعضها تتعلق  المشرع ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص بعدة

 (.2) النزاع طرافبأ لآخراالبعض  يرتبط

 الشروط المتعلقة بموضوع النزاع :/1   

في بورصة حدث لا تتدخل غرفة التأديب و التحكيم كحكم في تسوية النزاعات التي قد ت     

ع تقني ناتج عن تفسير القوانين و حدوث أي نزاعند إنما تتولى ممارسة التحكيم ،القيم المنقولة 

في  10 -93من المرسوم التشريعي  52المادة تنص  اللوائح السارية على سير البورصة بحيث 

ن تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي أنه :"أفقرتها الأولى على 

.)الأصل ان هذه الصلاحية  "ى سير البورصةنزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين و اللوائح السارية عل

ي إخلال أحدوث  التأديبية عندتعود للسلطة القضائية وحدها ،كما تمارس هذه الغرفة السلطة 

خلاقيات المهنية من طرف الوسطاء في عمليات البورصة و كل مخالفة الأبالواجبات المهنية و 

 .1(ريعية و التنظيمية المطبقة عليهمالأحكام التش

 الشروط المتعلقة بأطراف النزاع:/2

ص الاختصا لم يتوقف المشرع الجزائري عند تحديد الشروط المتعلقة بموضوع النزاع لتحديد      

 م تتدخل للفصل بينهاللذين  البورصة بل حدد أيضا صفة الأشخاص اتعمليالتحكيمي للجنة تنظيم 

                                                           
 السابق. ، مرجعوالمتممالمعدل  10 -93من المرسوم التشريعي  2فقرة  52انظر المادة  1
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ب ئرة الأشخاص اللذين تتدخل غرفة التأديقد حصر المشرع داو  ر،ذكالفي حالة وقوع النزاع السالف 

 :م على سبيل الحصر بحيث تتدخل بينذكره واللذين تمبينهم  والتحكيم للفصل

 .الوسطاء في عمليات البورصة 

  المنقولة.تسيير بورصة القيم وشركة الوسطاء في عمليات البورصة 

 لبورصة والشركات المصدرة للأسهمالوسطاء في عمليات ا. 

  1بالسحب في البورصة. مرينالآعمليات البورصة و الوسطاء في 

حد الأطراف اللذين أن تتحرك الغرفة التأديبية و التحكيمية إلا بطلب من أيمكن  كما لا  

المتعلقة نه من خلال الأحكام أ،إضافة إلى ذلك  102- 93من المرسوم  54دتهم المادة عد

نه يثير أشخاص دون غيرهم ،نلاحظ حدود الاختصاص على أ قيدو التي ت محتكمةالبالأطراف 

إلى اشتراط الوسيط  المتدخلين في البورصة ، إضافة الآخرين مستوى وضع الأشخاصإشكالا على 

يقضي نزاعات قد تثور بين غير الوسيط كشركة تسيير البورصة و الذي  في العلاقة التنازعية ،

 جانب آخر و ما تجدر الإشارةبالسحب في البورصة ،و من  والآمرينالشركات المصدرة للأسهم 

التأديب و لا إليه في هذا المجال هو عدم إمكانية القيام بالمتابعة التلقائية من طرف لا غرفة 

ن تتولى متابعة أنه يفترض بها إالتحكيم على اعتباراته ما دامت مكلفة بممارسة الوظيفة التأديبية ف

 قواعد أخلاقيات المهنة أو مخالفة للتشريع و أنها هناك إخلال ب ،من يخل بالنظام بمجرد تقديرها

 

                                                           
 .سابقمرجع  ،10-93 رقم من المرسوم التشريعي 52/2المادة  1
 نفسه. مرجع ،01 -39  رقم من المرسوم التشريعي 54المادة  2
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إذ أنها لا تلقي أية تعليمات  ،قراراتها اتخاذالتنظيم المعمول بهما لكن هذا لا يعني عدم استقلاليتها في 

 . 1من طرف اللجنة أثناء عملية الفصل في القضايا المعروضة عليهاوملاحظات 

 مراقبتها البورصة و  اتعمليجنة تنظيم ممارسة سلطة التحكيم لل يا: إجراءاتــانــث

 ،مب.لم ينظم التشريع المتعلق بقطاع البورصة كيفية ممارسة الوظيفة التحكيمية من طرف ل.ت.ع.  

المتعلق  2003،و التعديل الصادر سنة  10-93و يتعلق الأمر بكل من المرسوم التشريعي رقم 

لقانونية التي توضح إجراءات التحكيم يمكن تسجيل غياب للمراجع ابذلك و  ،04-03بالقانون 

الذي يبين  170-98التنفيذيوم عتبار المرسالا الأخذ بعين يمكنو بالتالي المتبعة أمام ل.ت.ع.م ،

الأتاوى المحصلة لفائدة اللجنة خلال التحقيق في نزاع تقني ناتج عن تفسير النصوص التشريعية و 

 .2التنظيمية في مجال البورصة 

ما جاءت به النصوص القانونية فيما يخص الاختصاص التحكيمي  وعلى حسبك وفقا لذل     

جع غياب مر مع  (1كيفية مباشرة هذه اللجنة لصلاحيتها التحكيمية )سنتطرق إلى ب.م للجنة ت.ع.

 .(2قانوني يحدد إجراءات فصل الغرفة التحكيمية في النزاع )

 

 

                                                           
 .سابق، مرجع 10- 93المرسوم التشريعي  1
 2008مذكرة تخرج لنيل إجارة المدرسة العليا للقضاء  الجزائر،القطاع المالي في في السلطات الإدارية المستقلة  ليليا،كسال  2
يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة  1997ماي  20المؤرخ في  170-98التنفيذي  مللمزيد أنظر: المرسو  .46ص  ،2005،

من المرسوم  27. وللمزيد أنظر: نص المادة 1998مايو  24، صادر بتاريخ 34تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ج ر عدد
 ، مرجع نفسه.10- 93االتشريعي
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 يةالتحكيمكيفية مباشرة اللجنة للصلاحيات  /1

كيفية ممارسة الاختصاص التحكيمي إلا فيما يتعلق بمباشرة شأن بم يول المشرع أي اهتمام ل 

حد الأطراف أمنه تباشر الغرفة التحكيمية صلاحيتها التحكيمية في النزاعات القائمة بين و  ،1الدعوى

طلب  على بناءا المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،أو 10- 93من م.ت  52المذكورين في المادة 

و المفوض من طرف اللجنة ، فالمراقب  46من اللجنة أو بطلب من المراقب المذكورة في المادة 

أو نزاعات  عارضة ذات طابع تقني من شانها  ن يتدخل في اجتماع البورصة لتسوية  أحداثأيمكن 

 10 -93من م.ت  52التأثير على سير اجتماع البورصة ، بناءا على الأطراف المذكورة في المادة 

ن المشرع لم يحدد لا شكليات تقديم الطلب أ وما يلاحظأو بناءا على تظلم أي طرف له مصلحة. 

 (03)ن أسيما  ، لاالقرارات وكيفية اتخاذمن نصاب قانوني  وشروط ذلكاجتماع الغرفة  كيفيةولا 

فروض من الم والذي كانالمهام، هناك تعارض بين  وبدون شكالغرفة هم أعضاء اللجنة  أعضاء

 .وسيرها وشروطهاالاجتماعات  كيفيات ن ينظم أكثرأعلى المشرع 

لإجراءات  م تبيانها لائي لأحكام القانون المتعلقة بالتحكيم نظرا لعداما نلاحظه أيضا الطابع الجز و    

لتي ان هذه القرارات ا  والتحكيم، و لا لطرق الطعن في القرارات التي تصدرها غرفة التأديب التحكيم و 

ر بمثابة تعتب ، لانفاذهاو  لم يبين المشرع كيفية اتخاذها وما مدى إلزاميتها ها غرفة التحكيم التيتصدر 

ها للقرارات الصادرة عن نفس الغرفة عندما تمارس اختصاص إدارية، خلافامجرد قرارات  أحكام، إنما

 .التأديبي 

                                                           
 .نفسهمرجع  ،10-93سوم التشريعي من المر  54المادة  1
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 :عفصل الغرفة التحكيمية في النزا غياب مرجع قانوني يحدد إجراءات/2

البورصة  عمليات ضعف المشرع من صلاحية لجنة تنظيمألقد  ،سبق الذكرمما  نطلاقاا       

المشرع  لم يعالج من ذلك إلا أنه المتنازعين، أكثرهذا ما يزعزع ثقة ومراقبتها من الناحية الوظيفية و 

 وص النصسير سلطة التحكيم إلا من خلال فرض إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تف

ن تكون بقيمة أ ىقد تم تحديد تلك الإتاوة بموجب قرار علو  1التنظيمية التي تحدد البورصةالتشريعية و 

 .2دج لكل ملف معالج يسدده الطالب10.000

التي  للجنة ت.ع.ب.مالوظيفة التحكيمية  بالنظر إلى إليه،ما يجدر الإشارة  وفي الأخير    

لذلك  المتدخلين،السوق و  ومعرفة بواقعص كونها أكثر الهيئات علما تعتبر نوعا من تركيز الاختصا

يها إل وبالتالي اللجوء بالخبرة،ن غرفة التحكيم ل.ع.ب.م تستعين أ مجديا، كونيكون اللجوء إليها 

وسط وفي كل هذا يعد ربحا للوقت لأن المتنازعين نزاعات الناشئة بين المتنازعين و غالبا لفض ال

 .3ن إلى حل نزاعاتهم في وقت أسرع من سرعة تداول الأسهمكالبورصة يطمحو 

  

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.170-98المرسوم التنفيذي رقم  1
والمتعلق  1998مايو  20 لـ الموافق 170ـ  98.ت رقم من م 3، بتضمن تطبيق المادة 1998أوت  2ل قرار الموافق  2

 .1998سبتمبر  2صادر بتاريخ  ،70عدد رقم  ل.ت.ع.م،التي تحصلها  بالأتاوى
عمليات البورصة ومراقبة دراسة حالة لجنة تنظيم  المستقلة:بد الهادي "نطاق اختصاص السلطات الإدارية بن زيطة ع 3

 والمالي، بط المستقلة في المجال الاقتصادياللاسلكية "الملتقى الوطني حول سلطات الضالبريد والمواصلات السلكية و  وسلطة
 .178ص  ،2007ماي  23/24بتاريخ  تصادية،الاقالعلوم كلية الحقوق و  ،جامعة عبد الرحمان ميرة
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 المــطـــلب الــثـــاني                                          

 والغـــازرباء ــهــبط الكــنة ضـــجـل

الغاز بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء و  01-02ن رقم من القانو  111طبقا لنص المادة       

 عو لقد دعمها المشر  1ادها ما يلي :"تحدث لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تدعى اللجنة "التي مف

هيئة مستقلة  عتبرهااو  2الجزائري إلى جانب الصلاحيات الأخرى الممنوحة لها صلاحيات تحكيمية

 ،الصلاحيةه هذبحيث تكفلت غرفة التحكيم اللجنة  ،3ليتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الما

 و4 التحكيم رغم أنها لها أوجه تشابه و اختلاف بينها و بين مثلياتها من السلطات التي لهاصلاحية

 الكهرباء و الغازللجنة ضبط  الغرفة التي تتولى المهام التحكيميةتشكيلة  01-02لقد حدد القانون

 .الثاني( الفرع)السلطة التحكيمية لهذه اللجنة ( و حدد الفرع الأول)

 الـفــــرع الأول                                     

 والغازرباء ــالكه ضبط نةــمية للجــكيــرفة التحــشكيلة الغــت

التحكيم في  المشرع بتأسيس غرفة مراقبتها، قامالبورصة و  عمليات على غرار لجنة تنظيم       

ا بين المتعاملين بناء أتنشن أالغاز، تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن صلب لجنة الكهرباء و 

 غرفة لاتضم  منهالتعاقدية، و باستثناء الخلافات التعاقدية المتعقلة بالواجبات  الأطراف،حد أعلى طلب 

 

                                                           
 رجع سابق.، م01-02من القانون رقم  2فقرة  112انظر المادة  1
 نفسه.مرجع ، 01-02من القانون  1فقرة  133ادة انظر الم2
 ، مرجع نفسه.01-02من القانون رقم  2فقرة  112انظر المادة  3
 .مرجع نفسه 01-02من القانون  2فقرة  133المادة 4
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الغاز تتولى إدارة ضبط الكهرباء و  1الغاز في تشكيلتها من لجنة مديرةالتحكيمية للجنة الكهرباء و 

تتولى ة غرفة تحكيميعن اللجنة المديرة و ة مختلفة بتشكيل جاء 2بالإضافة إلى المجلس الاستشاري

ك.غ ض.من قانون  114قد نصت المادة  ، والمتعاملينن تنشأ بين أالفصل في النزاعات التي يمكن 

أعضاء من بينهم الرئيس و ثلاثةأعضاء  التحكيم: ثلاثةعلى التشكيلة البشرية التي تضمها غرفة 

يعينهما الوزير  للتجديد، قاضيينسنوات قابلة  06قة لمدة الوزير المكلف بالطا إضافيين، يعينهم

 بالعدل.المكلف 

 ختيارهما ولا يمكنعلى أساس كفايتهم في مجال المنافسة  الإضافيينالأعضاء يعين الأعضاء و  

 بين أعوانها.  ولا منأجهزة لجنة الضبط  من بين أعضاء

تشكيلة غرفة  دراسة خلال لك منوذبمعيار تعيين الأعضاء  114استقراء المادة  ومن خلال

 :وهماتحكيم يمكن إبداء ملاحظتين ال

 ":الأمر تم ملاحظته التحكيم، نفسأ/ فصل التشكيلية الأصلية للجنة ض.ك.غ عن تشكيلة غرفة 

 ، عكس ما تم ملاحظته بالنسبة للجنة س.ظ.ب.إ.إ حيث لا يوجد هناكبالنسبة ل.ت.ع.ب.م

 .شكيلة ل.س.ب.إ.إ تمارس كل المهامفالت التحكيمية،تشكيلة تقوم بالمهام 

 

 

                                                           
 .نفسه ، مرجع01-02القانون  من 117و 116مادة انظر ال 1
نوفمبر    26مؤرخ في  433-06حيث جاء المرسوم التنفيذي رقم  نفسه،مرجع ، 01-02من القانون  125نظر المادة ا 2

بر نوفم 29، مؤرخ في 76بواسطة القنوات، ج ر عدد  الغازالاستشاري للجنة ضبط الكهرباء و  يحدد تشكيلة المجلس 2006
2006. 
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من  ختيارهمالا يمكن  ،بالنسبة إلى تعين أعضاء غرفة التحكيم على مستوى ل.ض.ك.غ/ب

، عكس أعضاء الغرفة التحكيمية والتأديبية 1بين أعضاء أجهزة لجنة الضبط ولا من بين أعوانها

ن يتم تعينهما جنة، ما عدا القاضيين اللذاالتي يتم تعين أعضاءها من بين أعضاء اللولجنة البورصة و 

 .من طرف وزير العدل

 ومتتاليةلة متنوعة إضافة إلى ذلك ما يمكن استنتاجه من خلال تشكيلة الغرفة أنها ذات تشكي 

ء للأعضاسبة فبالن ذاته،، سواء من ناحية الأعضاء المشكلين لها أو من الجهاز في حد حد كبير إلى

 جرنوبالتالي بكل ذلك ست والكفاءة القانونية،الكفاءة في مجال المنافسة فنلاحظ أنهم يجمع بين 

ن ريايعد س والغاز الذييؤثر غالبا على سوق الكهرباء  وهو ماتأثيرات على حسن سير المنافسة 

شرع الم الغرفة، أنالإشارة إليه على تشكيلة  وما يجدر العام، أخيران سير المرفق الذي يضمالحياة 

 الحيادية وهو مبدأحتما على مبدأ هام  ثرؤ سي ما وهي تطبيق مبدأ التنافي وهوأساسية غفل نقطة أ

 أصل التحكيم. والموضوعية والذي يعتبر

 يالــفـــرع الثــانــ                                     

 الغــازتحكيمية للــجنة ضـبط الكهرباء و الــسلطــة الـ

ة الغاز إلى جانب الصلاحيات الأخرى الممنوحة ضبط الكهرباء و ي لجندعم المشرع الجزائر       

 ض.ك.غ بالسهر على السير التنافسيلكن رغم ذلك كلف القانون لجنة  تحكيمية،لها صلاحيات 

  منحيث منحها مهام متنوعة في مجال التحكيم و  ،الكهرباء و السوق الوطنية للغاز لسوق  والشفاف

                                                           
 .نفسه ، مرجع01-02من القانون  03فقرة  134دة أنظر الما 1
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وع نة تسوية النزاعات التي قد تحدث بين متعاملي القطاع.و بالرجبين المهام الموكلة إلى اللج

تحديد  المتعلق بالكهرباء و الغاز يمكن 01-02إلى القانون المؤسس و السابق الذكر وهو القانون 

 ( و إجراءات ممارسة سلطة التحكيم في هذا أولا)التحكيمي للجنة ضبط الكهرباء و الغاز  المجال

 .(ثانياالمجال)

 الغاز الكهرباء و ضبط  للجنة التحكيميالمجال  : تحديدأولا

الغاز و  المتعلق بشروط التموين بالكهرباءمن المرسوم التنفيذي  03من خلال نص المادة      

  1النصوص القانونية اختصاص التحكيم للجنة الكهرباء و الغاز تبواسطة القنوات نجد أنه قد منح

 01-02من القانون  132إلى التحكيم فقد حددت المادة  جوءعن الأشخاص الذين يحق لهم اللأما 

صفتهم وهم المتعاملين الذين هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يساهمون في النشاطات 

 و ،2المتعلقة بإنتاج الكهرباء و توزيعها و تسويقها ونقل الغاز وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنوات

مؤسس للجنة الكهرباء و الغاز يمكن تحديد المجال الذي تتولى من خلاله بالرجوع إلى القانون ال

 (.2( أو موضوع النزاع )1)اللجنة التحكيم سواء من حيث أطراف النزاع 

 زاع:ــنــراف الــد أطــديــتح /1

فة الغاز الذي يحدد فئة الأشخاص الذين تتولى غر لما جاء به قانون ضبط الكهرباء و طبقا  

 3هم فئة المتعاملينفصل في الخلافات القائمة بينهم و الغاز الجنة ضبط الكهرباء و التحكيم لل

                                                           
، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء 2002مايو  28لـ، الموافق 194-02المرسوم التنفيذي رقم  1

 . 2002يونيو  02صادر بتاريخ ال، 39، الجريدة الرسمية عدد والغاز
 .، مرجع سابق01-02ن القانو من  19/ 02المادة  2
 نفسه.، مرجع 01-02من القانون  133نظر المادة أ 3
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، بينها القائمةوالخلافات لذين هم الفئة الوحيدة التي تتدخل الغرفة التحكيمية للجنة لفض النزاعات ال

كمل يلي " المتعامل هو كل شخص  01-02القانون  وجاءت بموجبالفئة قد عرفت  ومنه فهذه

 تتعلق بإنتاج الكهرباء والتي قدي أو معنوي يساهم في النشاطات المذكورة في المادة الأولى طبيع

الأشخاص  وبالنظر لفئة "القنوات وتسويقه بواسطةوتوزيعه  الغاز ونقلها وتوزيعها وتسويقها نقل

ادة مذكورين في المالشخاص الأمن نفس القانون قد نجد أنها تضم  133المذكورين في نص المادة 

مستخدم  ،وهم : الموزع ، مسير شركة النقل ذكورة في المادة الأولىمر اليو بناءا على المعاي، 1 02

ضمن  يمكن تصنيف الأشخاص المذكورينالشركة ، المنتج ، مسير المنظومة ، مسير السوق ، كما

غرفة التحكيمية مفهوم المتعامل ، بمعنى ذلك أي نزاع يكون أطرافه الفئات المذكورة سابقا تتولى ال

نقطة اللاحقة  و المجال المحدد لموضوع النزاع هذا ما يتم التعرض له في  حتراماالفصل فيه ، مع 

و بمفهوم المخالفة تضم المادة الثانية فئات أخرى لا تندرج ضمن  2المتعلقة بتحديد موضوع النزاع

نزاع لا يضم فئة المتعاملين مفهوم المتعامل بالأخص : المنتج الذاتي ، الزبون النهائي ، فكل 

،  01-02من القانون  132بالمفهوم الواسع و يكون خارج الإطار الموضوعي المحدد في المادة 

 .3يخرج عن مجال غرفة التحكيم ، ويدخل ضمن مجال الهيئات القضائية 

 

                                                           
 ، مرجع نفسه.01-02من القانون رقم  2و 1أنظر المادة  1
حيث عرفت الموزع على أنه " كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف  ، مرجع نفسه.01-02من القانون رقم  02المادة  أنظر 2

 قنوات، مع إمكانية بيعهما".بتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة ال
التي عرفت المنتج الذاتي انه "كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء لسد حاجاته الخاصة أساسا " أما  2انظر المادة  3

فهذه "، الزبون النهائي فقد عرفه بأنه "كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري الكهرباء أو الغاز الطبيعي لاستهلاكه الخاص
 الأولى.توفر فيها المعايير المذكورة في المادة الفئات لا ت
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 :نزاعــوع الــوضــد مــديــتح/2

نها في المجالات المحدد لها قانونا يعني أالغاز التحكيمية للجنة ضبط الكهرباء و  تفصل الغرفة

اشئة الخلافات النالنزاعات و بحل تفصل في كل النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين بحيث أنها تتدخل 

ولا سيما ما كان  الاقتصادي،عن تطبيق التنظيم المتعلق بكل قطاع من ضمن أولويات الضبط 

ل قطاع المتعاملين استلزم إتباع التنظيمات المتعلقة بكفاءة امكو  والتعريفاتالاستعانة به من شبكات 

 الاختصاص إلى ذلك إسناد الاقتصادي، إضافةنظرا لكون أنه يدخل من ضمن أولويات الضبط 

إلى الخبرة  بالإضافة النزاع،إلى الغرفة التحكيمية ل.ض.ك.غ لتوفر عوامل منها السرعة في حل 

 لقيام اقد زود القانون الغرفة بآليات قانونية تساعدها في و  بالقطاع،الدراية والتحكم و  ،في الميدان

فيمكن للغرفة القيام بكل التحريات سواء بنفسها أو بواسطة غيرها كما يمكنها  التحكيمية،بوظيفتها 

ن تأمر أالاستماع إلى الشهود و في الحالات الإستعجالية يمكن  الحاجة، والاستعانة بخبراء عند 

بل جاءت ، 1321لم يتوقف عند المادة  ر الموضوعي لسلطة التحكيم للغرفةالإطا اأم،بتدابير تحفظية

غرفة مهمة الفصل في النزاعات التي تحدث بين المتعاملين باستثناء الالتي مفادها منح  133المادة 

المتعلقة بالحقوق و الواجبات التعاقدية لأنها تخرج عن نطاق اختصاص الغرفة ،و يكون اللجوء إلى 

قضاء وسيلة عند حدوث أي نزاع ،فأي نزاع قد يحدث عن تطبيق التنظيم ،و يكون أطرافه ضمن ال

 ختصاصافئة المتعاملين و يخرج عن الخلافات المرتبطة بالحقوق و الواجبات التعاقدية سينعقد معه 

 .2غرفة التحكيم كجهة شبه قضائية تتولى الفصل فيه

                                                           
 نفسه.مرجع  ،01- 02من القانون رقم  132انظر المادة  1
 نفسه. مرجع 01-02من القانون  133لنظر المادة  2
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 ازالغللجنة ضبط الكهرباء و  طة التحكيمإجراءات ممارسة سل ثـانـيا:

المتعلق  01-02لم يحدد القانون رقم  ،الضبط المعنية بسلطة التحكيم سلطاتوخلاف على غرار 

الإجرائية التي تضبط الممارسات التحكيمية من طرف الغرفة التحكيمية  والغاز القواعدبالكهرباء 

م يبين المشرع إلا بعض الإجراءات و بذلك ل 1للجنة ضبط الكهرباء و الغاز و ترك الأمر للتنظيم

اللجنة إلى تعسف المصلحة التي بن يؤدي أدون التفصيل فيها ،إلا أن الإحالة على التنظيم يمكن 

 ،كما يمس بحياد المصلحة و شفافيتها .2تتولى تسوية النزاعات أو الوقوع في الخطأ

و 3حد الأطرافأاءا على طلب تتدخل لجنة الضبط لتسوية النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين بن

هذا ن اتفاق الأطراف على لأ،  4اإ . م . هذا على خلاف القواعد العامة للتحكيم و الواردة في قانون

 3بالرجوع إلى نص المادة  و ،5اللجوء إلى التحكيم الذي يؤدي إلى الرضا بنتائجه من كل الأطراف

للحصول على  فع الدعوى أمام القضاءيجوز لكل شخص يدعي حق ر "من نفس القانون التي مفادها 

متكافئة لعرض طلباتهم  صذلك الحق أو حمايته ،و يستفيد الخصوم أثناء سير الخصوم من فر 

في إطار الضبط لكن  ،أين يحق للقاضي حل النزاعات "ووسائل دفاعهم يلتزم القاضي بمبدأ الوجاهية

 ي و أصبحت تمتلك هذه الاقتصادي و المالي حل محله سلطات ضبط النشاط الاقتصاد

                                                           
 مرجع نفسه.  ،01-02من القانون رقم  136لمادة أنظر ا 1
والعلوم كلية الحقوق  قانون، ماجستير تخصصمذكرة  ،رزائالج والغاز فيلجنة الكهرباء المركز القانوني ل ،نو بال لزهرأ 2

 .50ص  2012_2011نةة منشوري قسنطيجامع، السياسية
 .، مرجع سابق01-02من القانون رقم  133المادة أنظر  3
والإدارية، متضمن قانون الإجراءات المدنية ال 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون  1010أنظر المادة  4
، التي تنص على ما يلي: "يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل 2008أفريل  23صادر بتاريخ ، 21ج.ج عدد .ر.ج

 الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل".
 .56، مرجع سابق ص زلغااالقانوني للجنة الكهرباء و  أنو بال لزهر، المركز 5
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ومنه بعد لجوء أحد الطرفين إلى غرفة التحكيم تقوم الغرفة بعدها بكل التحريات بنفسها  .1الصلاحية 

أو بغيرها كما بإمكانها تعيين خبراء عند الضرورة وأن تصغي للشهود كما بإمكانها أن تأمر بتدابير 

أثر بالنسبة لسلطات الضبط الأخرى التي  الإجراء الذي لا نجد له 2تحفظية في حالات إستعجالية

، و منه فغرفة التحكيم للجنة ض.ك.غ تفصل في القضايا التي ترفع إليها باتخاذ 3التحكيمة سلطلها 

 .قرار مبرر بعد الاستماع إلى الأطراف المعينة

 لبصرياضبط البريد والاتصالات الالكترونية وسلطة ضبط السمعي  سلطة :الثانيالمبحث 

المشرع الجزائري الاختصاص التحكيمي لفائدة سلطات الإدارية المستقلة وجعله كطريقة كرس   

ن في مختلف القطاعات كقطاع ضبط البريد يبديلة لتسوية النزاعات بين المتعاملين الاقتصادي

 طارإ فيالسالف ذكرهما  لسلطتينلوالاتصالات الالكترونية وقطاع النشاط السمعي البصري. و وفقا 

 04-18بموجب القانون  ون الجديد، نجد سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية جاءتالقان

وقي سالتي جدد إنشاءها لضبط و  المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

ن التي تضمسلطة السمعي البصري  و كذا ،منه  11المادةطبقا البريد و الاتصالات الالكترونية 

 ن  حيث خول لها المشرع صلاحيات منها التحكيمية نظمها القانو  ،تنظيم نشاط السمعي البصري 

 

                                                           
1 ZOUAIMIA RACHID, Les instruments juridiques de régulation économique en ALGERIE, OP 
CIT, P 143. 

 .سابقمرجع  ،01-02من القانون  135أنظر المادة  2
3 ZOUAMIA RACHID, Les instruments juridique de la régulation économique en     
ALGERIE, OP CIT, P143.  
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ارسة الإعلامية في مجال ماستكمالا للمنظومة القانونية الضابطة للم 2014سنة 04_14   

 .12-05الإعلام السمعي البصري بموجب القانون العضوي

 المطلب الأول

 ت الالكترونيةسلطة ضبط البريد والاتصالا

 صلات السلكيةاارعة التي يشهدها قطاع البريد والمو صأمام التغيرات العالمية المت       

نية، الاتصالات الالكترو السوق التنافسية لنشاط البريد و  كذا تطورنتيجة التكنولوجي، و واللاسلكية 

ون طبيق أحكام القانلتي كشف عنها تلسد الثغرات القانونية ا 2018تدخل المشرع الجزائري سنة 

الذي نص في المادة  ،2018ماي  13 المؤرخ في 04-18من خلال إصدار القانون  2000-03

 . ةوالاتصالات الإلكترونيهي سلطة ضبط البريد و  على إنشاء سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية

 الفرع الأول

 رونيةتشكيلة الهيئة التحكمية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكت

فإن أجهزة سلطة ضبط البريد والاتصالات ،  04-18من القانون  19بالاستناد لنص المادة      

 من هذا القانون في فقرتها الأولى 20الإلكترونية تتشكل من مجلس ومدير عام، وباستقراء المادة 

 أعضاء( 07الالكترونية يتشكل من )نجدها تنص على "أن مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات 

في هذا الصدد،  و 1من بينهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح من الوزير الأول "

 ةالاستقلاليفإن دراسة تشكيلة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية كمظهر من مظاهر 

                                                           
 ، مرجع سابق.04-18قانون رقم  1
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 اختلاف العضوية تقتضي منا التطرق إلى مجموعة من العناصر المتمثلة في الطابع المختلط أي

 صفات أعضائها ومراكزهم القانونية.

كان مسايرة منه للمشرع الفرنسي،  ،ت الضبط المستقلةتبنى المشرع الجزائري الطابع الجماعي لسلطا  

وجود حيث يغلب هذا الطابع تشكيلة معظم هذه السلطات وهو ما يسمح بتبادل الآراء في حالة 

لينحصر ما  ىسلطات الضبط من سلطة إلى أخر  يلةوجهات نظر مختلفة ويختلف عدد أعضاء تشك

 السالف من القانون 1/ 20نص المادة لو كل هذا طبقا  ،1عضوا (14)أعضاء إلى  (04)بين 

محتفظا بذلك بنفس التشكيلة بالنسبة لمجلس سلطة  نلاحظ كرس الطابع الجماعي،ا منهالذكر، و 

 .            032-2000 رقم إطار القانونفي  نشأةصلات السلكية اللاسلكية المضبط البريد والموا

بالنظر إلى كفاءتهم  اختيارهمحسب تشكيلة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية يتم      

على بعض  الذي لم ينص 03-2000ذلك على خلاف أحكام القانون  والاقتصادية،التقنية والقانونية 

و  ،3ط البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكيةالتي تشترط توفرها في أعضاء سلطة ضب الكفاءات

 يمكننا أن نسجل ملاحظتين: 04-18من القانون  20مرة أخرى في سياق المادة  اطلاعناعند 

 

 

                                                           
الدراسات  مجلة، 04-18، استقلالية سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في ظل أحكام القانون  ـسعيود محمد الطاهر1

 .36ص ،01/2020 ،04العدد  ،القانونيةحول فعلية القاعدة 
 ..ج.جرج  ،واللاسلكيةصلات السلكية االقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمو  يحدد ،أوت 5مؤرخ في  03-2000ـ القانون  2

 .)ملغى( ،2000أوت  6صادر في  ،48عدد 
، سابقمرجع  ،04-18، استقلالية سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في ظل أحكام القانون ـ سعيود محمد الطاهر3

 .37ص
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 الملاحظة الأولى:/أ

رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء سلطة الضبط وهذا ما يؤدي واجب  باحتكارتتعلق      

لالية السلطة للنقصان أو حتى الاختفاء وذلك يجعل الهيئة مجرد أداة يعرض استق لأوامره، مماالولاء 

مصالح  ذه الأخيرة من أجل تحقيق أهداف ومن طرف ه ومعرضة للضغط التنفيذية،تابعة للسلطة 

 الاقتراحإلى ذلك نجد المشرع أغفل جهة  ، إضافةالضبطسلطة وأهداف  تخدم وظائف لاتخدمها و 

 وهي للوزيرالأعضاء،  اقتراحالذي حدد جهة  04-18ف القانون على خلا 03-2000في القانون 

 الأول. 

 الملاحظة الثانية:/ب

أعضاء  اختيارأي أن المشرع لم يحدد الشروط الواجب توفرها أو المعايير التي يتم على أساسها  

حيث أعطى المشرع لرئيس الجمهورية  تخصصهم،صفاتهم ومستوياتهم أو مجال  أوسلطة الضبط 

 الأعضاء.ة تقديرية واسعة في اختيار سلط

بالرغم من أن النصوص القانونية توهمنا بأنه لا يوجد ما يمنع السلطة المختصة بالتعيين،     

بحيث يمكن أن تختار أشخاص من ذوي الخبرة، غير أن عمومية النص تعطي سلطة تقديرية واسعة 

ى أساس معايير غير الكفاءة وهو ما قد للجهاز المختص ولا تدع المجال مفتوح لاختيار أعضاء عل

  استقلالية وفعالية الجهار المعنييجعل التعيين في هذه الحالة يخضع لمعايير شخصية لا تحقق 
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لهذا كان من الأجدر وضع شروط تتعلق بالتخصص والكفاءة وتحدد مراكزهم لضمان تنوع الأعضاء 

 .1لمنع كل تواطئ أو تحيز

 الفرع الثاني

 رسة سلطة التحكيم لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونيةمجال مما

نستنتج أن المشرع قد خص سلطة ضبط البريد  04-18من القانون  13باستقراء نص         

والاتصالات الالكترونية بالفصل في نوعين من النزاعات، يتعلق الأمر بالفصل في بعض النزاعات 

تقاسم المنشآت بالإضافة إلى تسوية النزاعات و التوصيل البيني ،  القائمة بين المتعاملين وهي نزاعات

منه قد يترتب عن المصالح المتعارضة والمنافسة الشديدة بين  و 2القائمة بين المتعاملين المشتركين

 متعاملي سوق البريد والاتصالات الإلكترونية نزاعات متنوعة.

شرع الات الالكترونية إلا أن ذلك لم يمنع المرغم الطابع الإداري لسلطة ضبط البريد والاتص   

 لسلطة استثنائي اختصاصيعد  الذيالنزاعات، الفصل في هذه  اختصاص من منح هذه الأخيرة

 .3الضبط باعتباره في الأصل من الصلاحيات الأصيلة للقاضي 

 

 

                                                           
ادة مذكرة لنيل شه ،04-18لكترونية في ظل قانون رقم الإ الاتصالاتو  سلطة ضبط البريد، فوزيةقريمس  بولقماح هاجر، 1

 جيجل جامعة محمد الصديق بن يحي،، السياسية مالعلو كلية الحقوق و  تخصص قانون داخلي، الماستر في القانون العام،
 .36ص، 2018-2019،
 .84صنفسه مرجع  بولقماح هاجر، قريمس فوزية، سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،  2
 سابق. مرجع ،04-18من القانون  13المادة  3
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ة نزاعات بعيدا الضبط بتسوي تعتبر "تسوية الخلافات بين المتعاملين " وظيفة متميزة تسمح لسلطة 

عن المجال القضائي مما يحقق منافع كثيرة لكن يبقى الهدف دائما نفسه "حفظ النظام الاقتصادي 

 .1العام " في قضايا يعجز القاضي عن الولوج فيها بسبب تعقيداتها التقنية

 أولا: الفصل في النزاعات الناشئة بين المتعاملين 

فاد ( ونزاعات متعلقة بالن1)البيني  متعلقة بالتوصيل اعات إلى نزاعاتيمكن تقسيم هذه النز    

 (. 2)الوطني وتقاسم المنشآت والتجوال 

 النزاعات المتعلقة بالتوصيل البيني:/1

ذكر أنه: "خدمات السالف ال 04-18من القانون  10يقصد بالتوصيل البيني حسب نص المادة   

ة حة للجمهور، أو خدمات يقدمها متعامل شبكمتبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات إلكترونية مفتو 

 إلكترونية حاصل على ترخيص  اتصالاتإلكترونية مفتوحة للجمهور لمتعامل مورد لخدمات  اتصالات

يسمح لكافة المستعملين بالاتصال فيما بينهم بكل حرية، مهما كانت الشبكات الموصولين بها م عا

 .2أو الخدمات التي يستعملونها "

من  34ديث عن الترخيص المذكور في نص هذه المادة نجد قد فصلت به المادة بالح      

 ص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام "يمنح الترخيص لكل شخ نفس القانون حيث، نصت على ما يلي

 

                                                           
الدكتوراه، تخصص المؤسسات السياسية  الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادةيبوتي راضية، الهيئات الإدارية المستقلة في شـ 1

 .257، ص 2015-2014سنة ، قسنطينة ، منتوري الإخوةقسم القانون العام، جامعة  ،الإداريةكلية الحقوق والعلوم  ،والإدارية
 .مرجع سابق ،04-18من القانون  10ـ أنظر المادة  2
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هذه الشروط بموجب  الترخيص، وتحددشروط إنشاء أو استغلال أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام 

كما تحدد هذه السلطة إجراء منح ترخيص، مع مراعاة مبادئ الموضوعية  ط،قرار من سلطة الضب

رفضه في اجل أقصاه شهران  أوتبليغ قرار منح الترخيص  يجبوبالتالي  ،زلشفافية وعدم التمييوا

ون قرار رفض منح الترخيص يك ويجب أن( من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام 2)

يتم إرفاق الترخيص بدفتر  يمكن التنازل عنه للغير،و لا بصفة شخصية والترخيص  يمنح و معللا،

 .1شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة"

من نفس القانون يمكن تصور نشوء نزاع يتعلق بالتوصيل البيني في  10بالعودة لنص المادة  

 حالتين:

 يل البيني وأيضا في حالة الفشل أو عدم الاتفاق فيما يتعلق فيما يتعلقفي حالة رفض التوص 

 بتنفيذ اتفاقية التوصيل البيني في شبكة الاتصالات.

 :بالتفصيل في الحالة الأولى أ/

ملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة ، فإن متعا04-18فحسب ما جاء في القانون      

عية شفافة وغير تمييزية لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها للجمهور يلتزمون بشروط موضو 

ب طالالمتعاملون الآخرون، ولا يجوز رفض هذه الطلبات إلا إذا كان الرفض مبررا بالنظر لحاجات ال

حيث يجب تسبيب قرار رفض الطلب ويجب ضمان التوصيل البيني  ،وقدرة المتعامل على تلبيتها

 لالكترونية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، ويلتزمبين مختلف شبكات الاتصالات ا

                                                           
 ، مرجع نفسه.04-18من القانون  34المادة  1
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المتعاملون بنشر فهرس التوصيل البيني الذي يتضمن عرضا تقنيا وتعريفة التوصيل البيني وعلى 

 .1قانوني  بالتزامهذا فإن رفض طلب التوصيل البيني وفقا للشروط المحددة يعد إخلالا 

الإلكترونية مهما كان نوع الخدمات المقدمة وفقا  لاتالاتصاشبكات  استغلاليجوز إنشاء أو  

المتخذة لتطبيقه و هذا حسب نص المادة  التنظيميةللشروط المحددة في هذا القانون و في النصوص 

  .2من القانون السالف الذكر 96من القانون السلف الذكر  96

الإلكترونية  تالاتصالاشبكات و إنشاء  لاستغلالتتحدد عدة شروط يجب على المتعاملين التقيد بها 

 .3من نفس القانون 97وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 

  في الحالة الثانية:بالتفصيل  ب/

حيث أن التوصيل البيني يكون موضوع  تتعلق بالنزاعات الناتجة عن العلاقة التعاقدية للمتعاملين،  

في و  المالية للتوصيل البيني.الشروط التقنية و  الاتفاقيةتحدد هذه و  بين المتعاملين المعنيين، اتفاقية

حول شروط التوصيل البيني التي يحددها الاتفاق سواء كانت شروط تقنية أو مالية  الاختلافحالة 

سلطة الضبط للفصل  تتدخل التوصيل البيني بهذه الشروط، اتفاقيةأو في حالة إخلال أحد طرفي 

 ذا الإطار تدخلت سلطة الضبط لحل النزاعات منها:و في ه في النزاع الناتج عن هذا الإخلال،

 اتصالاتتيليكوم و  أوراسنزاعات المتعلقة بدفع باقي رصيد فواتير التوصيل البيني بين المتعاملين "ال

 .4النزاعات المتعلقة بوجوب دفع باقي حسابات التوصيل البيني بين نفس المتعاملين و الجزائر"،

                                                           
 .سابق، مرجع 04-18من القانون  101المادة 1
 مرجع نفسه.، 04-18من القانون  96المادة 2
 مرجع نفسه. ،04-18القانون  من 79مادةال3
 مرجع نفسه. ،04-18القانون  أنظر 4
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 التجوال الوطني:و  المنشآتاذ وتقاسم متعلقة بالنفالنزاعات ال /2

 كل متعامل لشبكة أو شبكات عمومية إجراء 156-02من المرسوم التنفيذي  04تلزم المادة    

 .1توصيل بيني مباشر لشبكة أو شبكات مع شبكة عمومية واحدة على الأقل

ت العمومية، الشبكا إلىوعليه فإن المشرع الجزائري قد أقر بحق كل متعامل جديد في النفاذ  

وبالتالي فكل تصرف يمكن أن يقوم به متعامل تاريخي أو متعامل قوي من شأنه أن يحول دون نفاذ 

أي متنافس جديد إلى الشبكة أو يهدف إلى رفض طلب التوصيل بالشبكات العمومية قد يؤدي إلى 

التي تسهر  نشوب نزاع وتعتبر سلطة الضبط هي المختصة بالنظر في هذه النزاعات كونها الجهة

 .2على تجسيد وفعالية نفاذ المتنافسين إلى الشبكة العمومية

  والمشتركينثانيا: تسوية النزاعات بين المتعاملين 

المتعامل في قطاع البريد والاتصالات" هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من استغلال   

وعلى هذا فالمتعاملون  ،القانون من نفس 09وهذا طبقا لنص المادة  خدمات بريدية ومالية بريدية"،

التنظيمية المتخذة لتنظيمه  والنصوص 04-18يقدمون خدمات متنوعة حسب ما يسمح به القانون 

،وقد تنشأ نزاعات بين الطرفين لعدم رضا 3دفاتر الشروط وبالمقابل يستفيد من هذه الخدمات وكذا

 يدفعونها أو بسبب إخلال المتعاملين  التي الباهظةالمستخدمين على نوعية الخدمات رغم التكاليف 

                                                           
ت السلكية صلاايتضمن شروط التوصيل البيني لشبكات المو  ،2002ماي  09، مؤرخ في 156 -02ـ المرسوم التنفيذي 1

 .2002ماي 15مؤرخ في  35ج ر عدد  ،واللاسلكية وخدمتها
لنيل شهادة الماجستير في مذكرة  اللاسلكية،و صلات السلكية االمو ز القانوني لسلطة الضبط البريد و المرك ،كريمة زعاتري 2

 .100، ص2012ـ-2011، بومرداس ،بوقرة محمد، جامعة علوم السياسيةوال ، كلية الحقوقالقانون، فرع إدارة مالية
 .، مرجع سابق04-18من القانون  09أنظر المادة  3
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أو المستعملين بالتزامهم وفي حالة قيام هذه النزاعات يمكن للمتعاملين أو المشتركين اللجوء لسلطة 

 .1الضبط لتسوية النزاع

 الفرع الثالث

 إجراءات ممارسة التحكيم لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية

ختصاص التحيكمي لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية من أجل ضمان فعالية الا      

  من الإجراءات التي يتبعها الأطراف المتنازعة، أول إجراء رصد مجموعةوجعله مشروعا يستوجب 

يثير اختصاص سلطة الضبط للفصل في النزاع القائم في سوق الاتصالات الالكترونية هو إجراء 

توصل في الأخير إلى إيجاد حل نرع في القيام بالتحقيق لكي تش الإخطار، وبعد تلقيها الإخطار

 للنزاع.

 : الإخطارأولا: إجراءات 

كيفيات محددة، حيث فتح المشرع المجال أمام كل ل اخول المشرع الإخطار لأشخاص معينة وفق 

من المتعامل الاقتصادي والمنتفع بالإضافة إلى كل شخص معنوي أو طبيعي شرط أن تكون له 

  يةلتسو المتعلق بالإجراءات المتبعة  2002في النزاع وهذا ما جاء في القرار الصادر سنة  مصلحة

 

 

 

                                                           
سابق، ص مرجع  ،04-18سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في ظل القانون رقم بولقماح هاجر، قريمس فوزية،  1

 .88ـ 87ص 
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حالة التوصيل البيني أو في حالة التحكيم في نص المادة الأولى منه ،كما قرر هذه  النزاعات في

 .1الإخطارالصلاحية لجمعيات المستهلكين وهذا ما يبين توسيعه لمجال 

الموجه لسلطة الضبط يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط التي  الإجراء ولقبول مثل هذا  

 سنفصل فيه مايلي:

لجزائري ابالنظر إلى القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية نجد أن المشرع  الكتابة:/1

ذكر، ، لكن بالرجوع إلى القرار السالف الالإخطارلم ينص على الشكل الذي يجب أن يكون عليه 

، إذ يستوجب أن يكون مكتوبا الإخطارنجد أنه نص فيه على الشكل الذي يجب أن يكون عليه 

 بموجب عريضة مكتوبة.

 البيانات المنصوص عليها قانونا: /2

عي، التسمية الاجتماعية، الشكل القانوني، مقره الاجتماإذا كان مقدم الطلب شخصا معنويا:  /أ

 شخص الذي وقع على العريضة والقوانين الأساسية.الهيئة الممثلة قانونا، صفة ال

 2الميلاد. ب، المسكن، الجنسية، تاريخ ومكاناللق ، الاسمب/ إذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا: 

م النزاع، بالإضافة إلى طلباته بالإضافة لهذه البيانات، فيجب عرض موجز للوقائع التي هي أصل  

ة عي كذلك بيان المستندات والوثائق التي يجب أن تكون مسبوقالأوجه المستند عليها من طرف المدو 

 ا الدعوى، أم بافتتاح التي تحتويها وهذا فيما يتعلقبجدول يشير إلى رقم كل وثيقة وعدد الصفحات 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، ، صلات السلكية واللاسلكيةاالمو البريد و  ، وافق إيمان، ضبط مرفقبولغب حنان 1

، ص 2019 -2018تخصص قانون داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل 
 .49-48ص

 .49مرجع نفسه، ص ،إيمانوافق  بولغب حنان، 2
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إذا تعلق الأمر بتسجيل الدعوى فإذا كانت الدعوى كاملة يتم تسجيلها في السجل الوارد وختمها بطابع 

لسلطة الضبط خلال التحقيق  أيضا إلى ختم كل الوثائق الموجهةجيل، بالإضافة يبين تاريخ التس

مالي من طرف المدعي على غ تم تسجيل الدعوى، مقابل دفع مبل،هذا وي1بطابع يبين تاريخ إيداعها

، فيقوم المدير العام  لهذه الشروط أما إذا لم تكن عريضة الدعوى مستوفية ،سبيل الخدمة المقدمة

 عن طريق رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلاميكون ضبط بناءا على المجلس بإرسال إعذارا لسلطة ال

كما اشترط القانون لإجراء التحكيم في النزاعات موضوع القرار وثائق إجرائية  ،2للامتثال لها للمدعي

 تتمثل فيما يلي:

 حة وهي تعتبر الدعوى المرفوعة أمام سلطة الضبط من قبل المدعي المتمتع بالصفة والمصل

الوثيقة الإجرائية الأساسية الافتتاحية للخصومة التحكيمية تتضمن خصوصا الطلبات 

 .والوثائق المدعمة لذلك والادعاءات الخاصة بالمدعي،

  عليهم.رد المدعى عليه أو المدعى 

  الشأن.الملاحظات المقدمة من قبل المدعي في هذا 

  الملاحظات.هذه إجابات المدعى عليه أو المدعى عليهم على 

   

                                                           
شهادة دكتوراه العلوم في  ، أطروحة مقدمة لنيلرضبط النشاط الاقتصادي في الجزائة ل، الآليات القانونيـ منصور داود1

 ص ،2016جامعة محمد خضر بسكرة،  ،ياسيةالعلوم السلية الحقوق و ك ،سم الحقوقق ،الأعمال، تخصص قانون الحقوق
 .328، 323ص 

تكريس الدولة الضابطة في الجزائر، سلكية كآلية لاللاخديجة سرير الحرتسي، دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية و  2
 .194ص ،2018-2017، 1جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، القانون الخاص
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إلى سلطة الضبط عن طريق  للادعاءاتلترسل جميع هذه الوثائق وكذا الوثائق المرفقة المدعمة   

بمقر سلطة الضبط مقابل وصل استلام، على  إيداعهارسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام، أو يتم 

 الضبط.ثلاث نسخ لسلطة  إلىأن تودع بنسخ تساوي عدد الأطراف إضافة 

أما إذا كانت الوثائق المقدمة محررة بلغة أجنبية، فإنه يجب أيضا إرسال نسختين من الدعوى   

محررتين باللغة الوطنية إلى سلطة الضبط، ومع ذلك يمكن لسلطة الضبط أن تطلب ترجمة رسمية 

 .1لأية وثيقة تقدم  إليها ،وتعتبرها ضروري لاستكمال التحقيقات

 إجراءات الفصل في النزاع: /3

 إجراءات الدعاوى العادية: /1

: خلال تسجيل الدعوى يعين مجلس سلطة الضبط مقرر أو عدة مقررين بالنظر أ/ تعيين مقرر

عداد تقرير حول الملف.  لطبيعة النزاع، حيث يتم تكليفهم بمتابعة التحقيق وا 

ق رسالة : تتولى سلطة الضبط تبليغ محضر عدم الصلح للأطراف ،وذلك عن طريتقديم الوثائق /ب

مضمنة مع إشعار بالاستلام، أو أي وسيلة أخرى تمكن من الإشهاد على تاريخ الاستلام إلى المدعى 

عليهم والمدخلين في الخصومة الذين تم ذكرهم في العريضة الافتتاحية، مع إرفاقها بنسخة من 

ل الممنوح لهم من بها كما تتضمن ذات رسالة التبليغ الأج إرفاقهاعريضة الدعوى والوثائق التي تم 

 .2أجل ردودهم إلى سلطة الضبط وكذا الوثائق المبررة لمراسلاتهم

                                                           

 194، مرجع نفسه، صخديجة سرير الحرتسي1
كيم الخاص بسلطة يتضمن نظام التح ،2016مارس  21المؤرخ في  ،2016،س ض ب م ، /أخ/ ر م/ 37ـ القرار رقم 2

المتعلق بالإجراءات  2002أ خ/ر م/س ض ب م//08والذي يلغي القرار رقم واللاسلكية  والمواصلات السلكيةالضبط للبريد 
  www.arpt.dz  في حالة نزاع يتعلق بالتوصيل البيني وفي حالة التحكيم:
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 إجراءات الدعاوى الاستعجالية  /2

تدابير الاستعجال، بحيث يرد فيها عرض موجز عن الوقائع  اتخاذتتضمن الدعوى الاستعجالية   

 اتضحا صفة الاستعجال، أو أن الدعوى ليس له اتضحمع تبرير السبب الدافع لهذه الدعوى، فإذا 

من الطلب المقدم أنها ليست مقبولة أو أنها غير مؤسسة، فيكون لمجلس سلطة الضبط رفض الدعوى 

إرفاق الدعوى بنسخة من  المدعي يتمبموجب قرار مسبب ،وتسجل دعوى الاستعجال من طرف 

طة ضبط البريد هو عريضة الدعوى المرفوعة والمسجلة في الموضوع مع الإشارة إلى أن مجلس سل

قرار توفر حالة الاستعجال في الدعوى المرفوعة أمامه كما  يتعين  على سلطة  باتخاذالوحيد المخول 

على  الإشهادالضبط أن ترسل بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو أية وسيلة تتمكن من 

م و المدخلين في الخصومة إلى مدعي عليه الإرسالتاريخ الاستلام ، لتسجل  الدعوى و يتم هذا 

 وعند انتهاءالمرفقة بها  نسخة من عريضة الدعوى و الوثائق الذين ذكروا في الدعوى مع إرفاق

أن تسمع سلطة الضبط في حالة الاستعجال أطراف  الملف، بعدسلطة الضبط من التحقيق في 

سات المقيدة التي هي محل النزاع، تصدر قرارا مسببا يهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممار 

صدار مثل هذا القرار يستدعي ضرورة ملحة من أجل تفادي الأضرار بالمصلحة إأن  تحقيق، غير

سلطة الضبط من التحقيق في الملف تتداول وتصدر قرارها مع ضرورة  وعند انتهاءالاقتصادية العامة 

قرار مسبب، لا يعتبر رفض  بموجبالشفهي و  انتهاء الإجراء الحضوري الكتابي فصل المجلس بعد

 المرفوعة.دعوى الاستعجال حكما مسبقا في إجراءات النظر في موضوع الدعوى 
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في ظل كل هذه الإجراءات، يمكن للأطراف إتباع أسلوب التسوية والتنازل، حيث يمكنهم تقديم 

حالة  ائم بينهم، ففياقتراح في أي مرحلة كان عليها الإجراء وذلك من أجل التسوية الودية لنزاع الق

الاتفاق على هذه التسوية يقوم الأطراف بتبليغه لسلطة الضبط ، أما عن قرار سلطة الضبط حول 

يمية أن تلك البنود مخالفة  للأحكام التشريعية و التنظ اق فقد يكون بالاعتراض متى تبينهذا الاتف

اقهم أن تدعو الأطراف إلى تعديل اتفخاصة ما تعلق منها بالمنافسة و بهذا فيمكن لهذه الأخيرة إما 

 أو أن تصدر قرار بمتابعة التحقيق في النزاع أو الموافقة على الاتفاق.

أما بالحديث عن التنازل فهو عبارة عن إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء إجراء الدعوى ولا       

 . 1لمدعي عليهيترتب على هذا التنازل التخلي عن الحق في الدعوى، لأنه معلق على قبول ا

 ملية التحقيقـــع ثانيا:

هذا الأخير  ونسخة منبمجرد إرسال سلطة الضبط نسخة من الوثائق المرفقة للإخطار      

موصى عليها  وبموجب رسالةإلى الأطراف المذكورة فيه، بعد عشرة أيام من تلقيها هذا الإخطار، 

م بحيث تعلمه أمامها،النزاعات المعروضة  عملية التحقيق حول وبالتالي تبدأ، مع إشعار بالاستلام

كون أن ت والتي يجبالممنوحة لهؤلاء الأطراف المتنازعة لتقديم ملاحظاتهم  لاجبالآفي نفس الرسالة 

ة إرفاقها بالوثائق التي تثبت إدعاءات كل طرف و يتم تحديد زمن الإجابة من قبل سلط مكتوبة، مع

مع ذلك ، و في الوقت المناسب وجمع المعلوماتالمشكلة الضبط، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة 

 يجب عليهم  الإخطار إلى المدعي عليهم الذين عشرون يوما من تاريخ تبليغ (20فإنه لا يتجاوز )

                                                           
آلية لتكريس دور الدولة الضابطة في الجزائر، دور ضبط بريد المواصلات السلكية واللاسلكية كخديجة سرير الحرتسي،  1

 .202صمرجع سابق، 
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عن طريق رسالة موصى بها  الضبط عن طريق رسالة ةلسلط والوثائق الضروريةإرسال ملاحظاتهم 

  .1 عدد من النسخ  حسب مجموعة الأطراف المعنية ديممع إشعار بالاستلام، بالإضافة إلى تق

بعد تلقي سلطة الضبط ملاحظاتهم ووثائق المدعي عليه تقوم بإرسالها بموجب رسالة موصى    

عليها مع إشعار بالاستلام إلى المدعي وتعلمه فيها عن آجال تقديم ملاحظاته والوثائق المرفقة بها 

ذا لم يرد المدعي عليهم ( خمسة عشر يوم 15التي لا تتجاوز) ا يبدأ حسابها من تاريخ تبليغ الرد، وا 

 2، فإن سلطة الضبط تقوم بإصدار قرار غيابي في حقهم.الإخطاربالرد على 

البحث عن مجمل الوسائل والبيانات بلبدأ سلطة الضبط لحل النزاعات المعروضة أمامها      

ين ومن أجل ذلك تقوم هذه الأخيرة بمرحلت ،حقيقالتي من شأنها المساعدة للفصل في القضية محل الت

نات، بالاستعانة بمعاينات مقرر والاستعانة بالخبرة، للحديث عن المرحلة الأولى، فتتمثل في المعاي

الاستجواب، الانتقال إلى مختلف الأماكن مثل مقر المتعاملين الاقتصاديين، سماع الشهود، حيث 

 ف القاضي من تلقاء نفسه أو بناء ا على طلب أحد الأطراف.بعدها يتم تقرير هذه الوسائل من طر 

سلطة الضبط بأشخاص مختصين في استدلال و  استعانةأما المرحلة الثانية، تتمثل في       

ء المجال، لما لديهم من كفاءات عالية غير متوفرة لديها، فيصبح إيجاد الحل أيسر لها يعين هؤلا

أحد الخصوم، بخصوص الحكم الصادر بالخبرة فنجده  الخبراء من طرف القاضي أو بطلب من

 يتضمن جميع المعلومات والبيانات وكذلك الآجال والأسباب المؤدية لإجرائها وبالنسبة للأعباء

 

                                                           
 .50ص ،صلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابقاالمو ضبط مرفق البريد و بولغب حنان، وافق إيمان، 1
 .51ص، مرجع نفسه، وافق ايمان ،بولغب حنان 2
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إضافة لهذا يتضمن القرار التمهيدي الذي يصدر عن ،  1فيتحملها الشخص الذي طلب الخبرة

 مجلس سلطة ضبط البريد ما يلي:

  وتخصصاتهم.مواطنهم و أسماء وألقاب الخبراء الإشارة إلى 

  المجلس.تحديد الآجل الممنوح للخبير من أجل تقديم تقريره لأمانة 

  2أسباب اللجوء لإجراء الخبرة . 

 صدور قرار التحكيم  ا:ثالث

يتم هذا الإجراء بعقد سلطة الضبط لجلسات بشكل علني، ويقصد بذلك الترخيص لكل شخص  

 ة بشرط بلوغ عدد أعضاء المجلس النصاب القانوني.بحضور مجريات الجلس

يكون  الأطراف حيثسماع بعد دراسة وتفحص الملف و وذلك تقوم سلطة الضبط بإصدار القرار  

ضبط ذلك المدير العام لسلطة ال ويقوم بعد الجلسة،يوما من تاريخ انعقاد  (15أجل ) ويبث فيمعللا 

 .ذهويتابع تنفيهذا القرار  وبالتالي ينشر صدوره،يام من ( أ03بتبليغ قرار المجلس للأطراف خلال )

، حل ودي للنزاع القائم بينهم اقتراحوفي هذا الصدد فيجوز للأطراف أثناء سير هذه الإجراءات   

صدار قرار الموافقة أو الرفض خلال أجل)  ( يوما15فيتم عرضه على سلطة الضبط لتتم دراسته وا 

 

 

                                                           
 .52مرجع نفسه، صوافق إيمان،  بولغب حنان،1
صلات السلكية واللاسلكية كآلية لتكريس الدولة الضابطة في الجزائر، البريد والمو اسلطة ضبط  دورخديجة سرير الحرتسي، ـ2

 .198مرجع سابق، ص
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يمس بالمنافسة النزيهة ،ففي هذه الحالة تخطر هؤلاء الأطراف إما ويتعلق الرفض فيما يخص ما 

 .1نادرا ما يتخذه الأطراف الإجراءبالتعديل أو التسوية في مضمون هذا القرار رغم أن مثل هذا 

 يـــانــثـب الـلــطــالم                                        

 ريــــبصــمعي الـســط الـبــة ضــطـلـــس

منحت السلطات الجزائرية الضوء الأخضر لرفع الاحتكار عن القطاع السمعي البصري      

مما أدى إلى ظهور هيئات الضبط  وخارجيا،ضمن عملية الإصلاح في ظل التطورات الواقعية داخليا 

أصبح من  حيث العشرين (20)في قطاع السمعي البصري في الدول الديمقراطية في أواخر القرن 

ية التي كن أن تقوم الدولة بالتدبير المباشر للإعلام السمعي البصري بواسطة الوسائل التقليدغير المم

ي لاتصال السمعامنح عملية ضبط وسائل  مما أدى بالضرورة ،تسير بها الإدارات والجماعات المحلية

ي البصري لهيئة إدارية مستقلة، تتمثل في سلطة ضبط السمعي البصري التي أنشئت أول مرة ف

والتي اعتبرتها سلطة المتعلق بالإعلام،  12-05من القانون العضوي  64الجزائر بموجب المادة 

المتعلق  04-14القانون  وسير هذه الأخيرة بموجب ضبط مستقلة، كما نظمت اختصاصات وتشكيلة

 بالنشاط السمعي البصري.  

                                        

 

 

                                                           
 .54-53صص مرجع نفسه، خديجة سرير الحرتسي،  1
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 لرع الأوـــفــال                                      

 ــريبصـــعي الــسمــط الـــضبــة الــطــلــلة ســشكيــت

ككل السلطات الإدارية المستقلة، فإن سلطة الضبط السمعي البصري تتكون من تشكيلة تحدد   

من عدة  14-04ون هذه التشكيلة حسب القانون طبيعتها القانونية ومختلف اختصاصاتها، حيث تتك

يعينون بمرسوم  ( أعضاء09من هذا القانون، حيث تتشكل من ) 57أعضاء وذلك في نص المادة 

( أعضاء آخرين من بينهم الرئيس مختارين من طرف رئيس الجمهورية، بالإضافة 09رئاسي، و)

 رئيس المجلس اقتراحذلك عضوين من ( غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، ك02لعضوين )

كل سلطة "تتش أنه: لىعالتي تنص  14-04من القانون رقم  57هذا طبقا للمادة  ، 1الشعبي الوطني

 :ون بمرسوم رئاسي على النحو الآتيأعضاء يعين (09)الضبط السمعي البصري من 

 (05 خمس أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس ).الجمهورية 

  الأمة.برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس عضوين غير 

  2"الوطنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الشعبي يعضو. 

 

 

                                                           
مجلة العلوم بين مقتضيات الضبط ومحدودية النص،  04-14ط السمعي البصري في ظل القانون إلهام خرشي، سلطة ضب 1

 .58، 57، ص ص 2016 ،22، العدد 2، جامعة سطيف اعيةالاجتم
، البصري ، يتعلق بالنشاط السمعي4201ب رايرف 42 لـالموافق 1435ربيع الثاني، عام 24في ، صادر 04-14رقم  قانون 2

 .2014مارس  23صادر بتاريخ  16ج.ر.ج.ج عدد 
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نلاحظ أن أغلبية التشكيلة يختارها رئيس الجمهورية وبالتالي من الطبيعي أن يكونوا تابعيين  

س الأمة أصبح في لمن يعينهم وهو ما قد يهدد استقلالية الهيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مجل

عادة ما يقترحهما  اثنينالجزائر كعرف ينتخب من أعضاء الثلث الرئاسي المعين يعني أن عضوين 

شخص شبه معين من قبل رئيس الجمهورية ألا وهو رئيس مجلس الأمة، رغم الاقتراح من قبل 

 رئيسي غرفتي البرلمان إلا أن سلطة التعيين في يد رئيس الجمهورية.

سبة للأعضاء الذين يختاروهم رئيس الجمهورية نجد رئيس السلطة الذي تظهر أهميته عند بالنأما    

وبالتالي  ،تها وفي حالة تساوي عدد الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجحااتخاذ السلطة لقرار 

السالف الذكر، وما يلاحظ  04-14من القانون  83يحسم نتيجة التصويت وذلك حسب نص المادة 

والجهات التي  واختلاف صفاتهم، أن هناك تعدد أعضاء السلطة المذكورة سابقا 57لمادة على نص ا

 على كفاءتهم و بناءا اختيارهميلاحظ على هذه التشكيلة بأن المشرع يشترط بأن يتم  إقترحتهم، وما

ف يختل ،ال بالنسبة لأعضاء مجلس المنافسةبالنشاط السمعي البصري كما هو الح واهتمامهمخبرتهم 

ليتراوح بين ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمهني والقانوني، فحبذا لو اشترط  انتمائهمقطاع 

المشرع الجزائري أن يكون الأعضاء يملكون شهادة جامعية أو مختصون في مجال الإعلام 

 والصحافة.

( خمس أعضاء لسلطة ضبط السمعي البصري بين 05يملك رئيس الجمهورية سلطة اقتراح )

( تسع أعضاء 09من أجل ضمان استقلالية أكبر للأعضاء من أصل ) ،السلطة التنفيذية والتشريعية

وهو ما يؤثر على  %، أما الباقي فيتم اقتراحه من طرف السلطة التشريعية،50أي بنسبة تفوق 

 الاستقلالية العضوية حيث يجعلهم تابعين للسلطة التنفيذية.
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التنفيذية  اص في تعيين أعضاء السلطة السمعي البصري بين السلطةعلى هذا تقترح توزيع الاختصو 

 والتشريعية، لتحقيق الاستقلالية العضوية.

طابع الجماعي مما يفرض وجود مجموعة من الأشخاص اليحكم تشكيلة سلطة السمعي البصري    

متلاكهم من تخصصات ومؤهلات، حيث يشترط لتعيين هؤلاء الأعضاء الأخذ بعين الاعتبار مدى ا

  1من القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري 59للكفاءة والخبرة المطلوبة و هذا طبقا لنص المادة 

التخصص في  صرعن سكر يتضح أن المشرع الجزائري انتهج منهج المشرع الفرنسي الذي  ومن هذا

 .2الاتصال والمتمم بحرية المعدل 1067-86من القانون رقم  4المجال الاقتصادي بموجب المادة 

 يـــثانـــرع الــــفــال

 ريــبصــي الــمعـســط الــبــضــة الــطـسلــية لـمــحكيـتـات الـيـصلاحــال

فقرتها الثالثة تبدي رأيها  في 04-14من القانون  55حسب ما جاءت به نص المادة        

ي في مجال تسوية بطلب من أي جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة نشاط السمعي البصر 

سمعي ال الاتصالالنزاعات التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة 

من حيث أطراف المنازعة .و هي صلاحية واسعة سواء :3نمع المستعمليو البصري سواءا فيما بينهم أ

 أو من حيث موضوع النزاع .

 

                                                           
دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم لنيل شهادة زائر، أطروحة ي زهور، التنظيم القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في الجو شيت1

 .324، ص 2018،السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة )الجزائر(
 ، مرجع سابق.04-14من القانون  56أنظر المادة  2
 نفسه.مرجع  ،04-14من القانون  55مادة أنظر ال3
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معي اص المعنوية اللذين يستغلون خدمة الاتصال السالأشخ وهم جميع: من حيث أطراف المنازعة -أ

 مؤسسات....اع من مواطنين و مستعملي القطالرخصة( و البصري )أي أصحاب 

حيث لم يحدد المشرع نوع محدد لنزاعات تخضع للتحكيم أمام  :أو من حيث موضوع النزاع -ب

 ظرف سلطة الضبط.سلطة الضبط، بمعنى تخضع كل النزاعات الناشئة في القطاع للتحكيم من 

 لكن يعاب على المشرع إغفاله:

جراءات التحكيم، منتحديد طرق  -  دون الإحالة للنظام الداخلي. وا 

ة تاركا هذه الصلاحية بيد المجلس عدم تأسيس لغرفة التحكيم على مستوى السلط -

 ذلك ما يؤدي إلى عياب عنصر الحياد على اعتبار جميع الأعضاء يعينهم و  الجماعي.

 غلي خدمات الاتصال السمعي البصريرئيس الجمهورية ومنه سيكون الانحياز حتما لمست       

 العموميين.      

من دون  اهية و الاستعانة بمستشار......عدم تكريسها لضمانات الفصل العادل في النزاع من وج-

 .1الإحالة للنظام الداخلي

 ة"تمتد مهام وصلاحيات سلط: على أنه لتثبتالقانون من نفس  56نص المادة  تكذلك جاء

 ".  الانترنتالضبط السمعي البصري إلى النشاط السمعي البصري عبر 

 

                                                           
 محدودية النص"،بين مقتضيات الضبط و  04-14 ن رقمإلهام خرشي، "سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانو  1

 .66 ،65 ص ص ،مرجع سابق
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 الفصل الأول  ملخص                                 

للتحكيم و  التحكيمي الاختصاصلبعض سلطات الضبط المستقلة  المشرع الجزائري  خول     

و منه  ي القطاع الذي تضبطه بدلا من اللجوء إلى القضاء،الفصل في بعض النزاعات التي تثور ف

وطبقا لما أشارت إليه  دراستنا  ، فقطسلطات لبعض ال  امقتصر التحكيمي  الاختصاصقد نجد هذه 

تنظيم عمليات البورصة و لجنة في الفصل الأول خصصنا دراستنا على أربع سلطات تتمثل في 

تحكيمية و التي تختص بحل أي نزاع تقني يثور  تأديبية والمستحدثة على مستواها غرفة  مراقبتها

و الأنظمة تحكم سير البورصة كما تختص بحل كل النزاعات  القوانينبمناسبة تفسير نصوص 

و  01-02القائمة بين أعضائها ، سلطة ضبط الكهرباء و الغاز التي جاءت بموجب القانون 

مختلفين المتدخلين في قطاع الكهرباء الور بين تضطلع بالبت في النزاعات من كل نوع التي قد تث

 04-18التعاقدية ،و على خلاف ذلك وفقا للقانون  الالتزاماتو الغاز باستثناء خلافات الحقوق و 

التحكيم  اختصاصالالكترونية ،منح المشرع  الاتصالاتالمتعلق بالقواعد العامة لسلطة البريد و 

دون إحداث مصلحة متخصصة لهذا الغرض مثلما  رونيةالإلكت الاتصالاتلسلطة ضبط البريد و 

فعل ذلك في قطاعي البورصة و الطاقة، و تختص هذه السلطة بالفصل في النزاعات المتعلقة 

بين  المشوبةبالتوصيل البيني و التجوال الوطني ،كما تختص أيضا في الفصل في الخلافات 

ي البصري التي تهدف إلى تسوية النزاعات المتعاملين و المشتركين ،بالإضافة لسلطة ضبط السمع

 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.  04-14من القانون  54وفقا لنص المادة 



 

 

    

 

 

 الفــصل الــثانــي  

مدى اقتران سلطة التحكيم 

                          م سلطات الضبط المستقلة أما

    بالضمانات
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فترض من الناحية المبدئية أن سلطات الضبط المستقلة لا تخضع لأي نوع من أنواع من الم    

ى الرقابة مهما كان نوعها، وذلك نظرا إلى خصوصية نظامها القانوني و حساسية مهامها ،و نظرا إل

تخضع لقواعد القانون و جاءت بموجب نص تشريعي إلا أن مستقلة  سلطاتأن هذه السلطات 

بخصوص ،و و القضائية  ،البرلمانية الرقابة المالية رقابية أخرى على غراروجه المشرع أخضعها لأ

هذه الأخيرة فإنها تظهر كمبدأ أساسي  يسمح بضمان التأطير القانوني لعمل السلطات إخضاعها 

عدا بوظيفة الضبط الذي يمثل  إلىو هذا نظرا ،للقانون و لميكانيزمات الرقابة في ظل دولة القانون 

 يا هاما إلا أنها تبقى وظيفة قانونية بالدرجة الأولى تهدف إلى تطبيق قاعدة القانون .اقتصاد

ألزم إخضاعها فقد بالنظر إلى العقوبات الردعية التي قد تمس بحقوق من توقع عليهم العقوبة  و  

 . 1للمبادئ التي تضمن حقوق الأفراد شأنها شأن العقوبات الجنائية

التحكيمي  اختصاصهاإخضاع سلطات الضبط المستقلة في مواجهة  استلزمووفقا لذلك ،    

تضمن حسن سير الدعوى الإدارية في  سواء كانت إجرائية ،لهذه المبادئ أو الضمانات القانونية

مع معقولة  جالآ، للفصل في 2مقتضيات حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة احتراممن  الاتهاممرحلة 

أو كانت قضائية مخولة لرقابة القاضي للنظر في هذه  الأول(، المبحث) معلل،صدور قرار تحكيمي 

 .) الثانيالمبحث القرارات الصادرة عن سلطات التحكيم )

 

                                                           
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، مراقبتها،ية للجنة تنظيم عمليات البورصة و السلطة القمع بن شعلال كريمة،  1

 . 79ص ،2012بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة،
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ة أمام السلطات الإدارية المستقلة،ضمانات المحاكمة العادل علواش بلقاسم،  2
-2017بجاية، ميرة، جامعة عبد الرحمان علوم السياسية،الكلية الحقوق و  ،فرع هيئات عمومية وحوكمة عبة القانون،ش

 .9ص ،2018
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 لمستقلةالضمانات الإجرائية لممارسة سلطة التحكيم أمام سلطات الضبط اس تكريول: المبحث الأ  

ن مأو التنظيمية أو المستمدة  على غرار القواعد التي وردت في النصوص القانونية التشريعية  

التي  الإجراءات المكرسة في المادة الجزائيةو بالمقارنة مع الضمانات القضاء الدستوري أو الإداري و 

نجد أن العقوبات التي توقعها سلطات الضبط  المهنيين، قدتؤسس على ضرورة حماية حرية وحياة 

بالرغم من ذلك ما يلاحظ أنه لا يوجد و  للحرية،في المجال الاقتصادي لا يمكن أن تكون سالبة 

ة هذا الأخير، أصبح تطبيق هذه الضمانات الإجرائي لقسوةنظرا جراءات موحدة في القمع الإداري و إ

 وبيا.جو الجزائية عليه 

 ،الضمانات الإجرائيةتقترن ببعض على ذلك فإن ممارسة سلطة التحكيم أمام سلطات الضبط و     

معقولة مع تسبيب  جالآالفصل في و  (1مطلب رام مقتضيات الدفاع )بحيث يكون ذلك وفقا لاحت

 .(2مطلب التحكيمي ) القرار

 ب الأولـلـطـالم

 مقـتضــيات الـدفــاع احترام

"الحق في الدفاع معترف  :التي جاءت على أن 1996من دستور 151/1المادة طبقا لنص      

وري كرسه المشرع الجزائري في الفصل المتعلق به "و يفهم من نص المادة أن هذا الحق هو مبدأ دست

المشرع الفرنسي الذي أعتبر هذا المبدأ من المبادئ موقف بالسلطة القضائية، على خلاف و عكس 

 هذا المبدأ في إطاركرس ،كما قد نجد أن المشرع الجزائري من جهة أخرى أنه 1العامة للقانون

                                                           
 .88 ص مرجع سابق، ،المستقلةالتحكيمي لسلطات الإدارية  الاختصاص ،مخلوف باهية1
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و حماية حقوق  احترامو ضرورة ، 1رية المستقلة العقابي المتبع أمام السلطات الإدا ختصاصالا

من  يقتضيهما ب.و منه فهل يسري هذا المبدأ 2المواد الجزائيةي فالإنسان يقضي تكريس هذا المبدأ 

هذا، ووفقا لكل  ضمن سلطة التحكيم؟حضار شهود إبمحامي و والاستعانة أحكام مبدأ المواجهة 

الجزائية  قوم على عدة معايير مكرسة في قانون الإجراءات بالذكر أن مبدأ الحق في الدفاع ي الجدير

التي تم تكريسها كذلك القضاء، و من خلالها الوقوف عند بعض الحقوق المعمول بها في  يمكنو 

حضار الاستعانة بمحامي  ،(الفرع الأولمبدأ المواجهة ) التحكيمية، كاحترامعلى مستوى الأجهزة  وا 

 (.الفرع الثاني)شهود 

 رع الأولـــفــال                                     

 هةــواجــمـدأ الــبــريس مــتك                               

كل خصم بكل ما يجريه  باطلاعو يكون ذلك  ،المواجهة من أهم مميزات الخصومة يعتبر مبدأ    

ه الحق المطلق في الخصم الآخر لكي يتمكن في الدفاع على مصالحه ، بمعنى أن كل طرف ل

حرية  باحتراممناقشة الدفوع  و الوسائل التي يتمسك بها الخصم و هذا ما يجعل الأطراف ملزمين 

  :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على 3فقرة  3ووفقا لما جاء في نص المادة . 3الدفاع

                                                           
فرع الدولة  ،الحقوق في رتياجسالممذكرة لنيل شهادة  ،بط الإدارية في القانون الجزائريسلطات الض ،بوجملين وليد  1

 .62ص  ،2007جامعة الجزائر ، ،كلية الحقوق والعلوم الإدارية ،والمؤسسات العمومية
2 GUESMI AMAR, Le droit de la défense dans les législation algérienne, française 
américain, soviétique, R A S J E   n°03 ,1993, p 427. 

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  والإدارية،نظرية الخصومة في قانون الإجراءات المدنية  وهيبة،حمداوي  ريمة،ختال   3
 ميرة،جامعة عبد الرحمان  اسية،والعلوم السيكلية الحقوق  الشامل،تخصص القانون الخاص  خاص،فرع قانون  الحقوق،
 .22ص ، 2017بجاية ،
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الموضوعية يمكننا أن نعرف مبدأ أما من الناحية  ، 1"أن يلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهية "

الذي يضمن سريان  2المواجهة الذي هو إجراء من بين الوسائل الأساسية الضامنة لحقوق الدفاع 

 الاتهامكافة إجراءات الدعوى في مواجهة الأطراف دون تمييز من خلال رفع جميع المستندات و أدلة 

 . 3متساويةة المنسوبة و بصفلتهم فتتكون بذلك مناقشة عادلة ل تحت نظره و أوجه دفاعه ،

،وأيضا كضمانة 4مبدأ حق الدفاع لالأكثر فعالية الاحترام  شرة وفهو إذا يمثل الوسيلة المبا 

و عدم إعماله في إجراءات المتابعة سوءا أمام القضاء و أمام الإدارة بما في  ،محاكمة عادلةلتحقيق 

الدفاع و بالتالي وقوع ضرر على أحد  ذلك في سلطات الضبط الاقتصادي يؤدي إلى هدر حق

منه مبدأ المواجهة و  5الأشخاص محل المتابعة أو عليهم جميعا ،و على نظام العدالة المعمول به

  (.ثانياو تقديم ملاحظات ) (أولا)يتخذ وجهين أساسين و هما الإطلاع على الملف

 

 

                                                           
 . مرجع سابق ،09- 08من القانون العضوي رقم  09أنظر المادة  1
فرع القانون  مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، لتنازعي للسلطات الإدارية المستقلة ،افكرة الاختصاص  مزاري صبرينة ، 2

 .10ص . 2014بجاية  معة عبد الرحمان ميرة ،العام،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جا
3 ZOUAIMIA RACHID, Les garanties du procès équitables devant les autorités 
administratives indépendantes, R.A.R. j n°1, 2013, p p 266,284. 

لنيل شهادة الماجستير  المستقلة، مذكرةة مثال السلطات الإداري :الأساسية في مادة القمع الإداري الضمانات ،حمادي نوال  4
 ،ميرةالرحمان  عبد والعلوم الإدارية، جامعةوق الحق للأعمال، كليةتخصص القانون العام  العام،فرع القانون  القانون،في 
 ،2006جويلية  15المؤرخ في  03- 06من الأمر رقم : 167-168- 196 المواد :أنظر.  للمزيد 57ص ، 2011، بجاية
 . 2006جويلية  16صادر في  46ج.ر.عدد  العامة،ن القانون الأساسي للوظيفة يتضم

أعمال، فرع قانون  ،منكرة التخرج نيل الماستر الاقتصادي،مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط  غيلاس، ياسين، تواتيغربي  5
 .8بجاية ص ميرة،جامعة عبد الرحمان  والعلوم السياسية،الحقوق  كلية
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  لفــلى المــلاع عـالاط في قـحال أولا: 

تمكن الشخص من يتحقيق مبدأ المواجهة  معالمعلى الملف أولى  طلاعيشكل حق الإ     

منه يقع على عاتق السلطات الإدارية المستقلة واجب ، 1ائع المنسوبة إليه و تنظيم دفاعهالتصدي للوق

،                 2تمكين كل شخص معني بالنزاعات من الإطلاع على ملف القضية المعروضة عليها

  نة يتم إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إليه في أقصر الآجال ليتمكن بخصوص هذه الضما

من تقديم ملاحظاته و هذا بواسطة التبليغ و لا بد أن يتوفر على شرط وهي أن تحدد فيه المخالفات 

حيث يتم تفصيل هذه المآخذ و تبيان طبيعتها  ،المنسوبة إلى صاحب الشأن تحديدا دقيقا نافيا للجهالة

يمكنه ذلك من الاطلاع على قد سبب توجيه الاتهام ضد هذا الشخص و كل هذا في أجل قصير و 

انة . لذلك قد نجد في المجال الضبطي تم تكريس  هذه الضم3ملف الدعوى لأجل تحضير دفاعه

على مستوى سلطات الضبط الاقتصادي ذات الاختصاص 4صراحة في العديد من القطاعات

في حال تقصير المتعامل  01-02من القانون  146طاقة حددت المادة القطاع ففي  التحكيمي ،

لتقديم  5المنسوبة إليه خذآبالمفإن سحب الترخيص كعقوبة لا يتم تسليطها إلا بعد إبلاغ المعني 

والبريد الطاقة  تأكد في مجالما  ومن خلالبالإضافة إلى ذلك  يوم . 15ملاحظات خلال 

  وذلك بموجبم تكريس هذا الإجراء في التشريع الجزائري دون سواها أنه ت الإلكترونيةوالاتصالات 

                                                           
 .62ص مرجع سابق، المستقلة،ضمانات المحاكمة العادلة أمام السلطات الإدارية  قاسم،علواش بل 1
 . 90مرجع سابق،ص  المستقلة،التحكيمي لسلطات الضبط  الاختصاص باهية،مخلوف  2
كلية  فرع قانون الأعمال ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي،مذكرة لنيل درجة الماجستير ، أحمد،أعراب  3

 .50،ص  2016بومرداس ، ، جامعة بوقرة واو،بود
 . 62ص  مرجع سابق، علواش بلقاسم،ضمانات المحاكمة العادلة أمام سلطات الضبط المستقلة ، 4
 سابق.مرجع  ،01-02من القانون رقم  146أنظر المادة  5
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عن طريق تقديم نسخة من العريضة التي أخطرت  إعلام الخصوم بجملة الطلبات القائمة في حقهم ،

بموجبها إلى المدعى عليه ،و نسخة من الوثائق و السندات التي أرفقت بها ، وهذا عن طريق رسالة 

قطاع و  القطاع البورصي يخص  أما فيما ،1( أيام 10ذلك في أجل عشرة )و  مضمونة الوصول ،

 .دلي بضمانة الإطلاع على الملفلتلم تنشر القوانين المؤسسة لها ، السمعي البصري

 ظات ـــم ملاحــقديــي تـف ـقحال ثــانـيــا: 

إنها  ،م دفاعهلا يكفي أن يتم تبليغ الشخص المعني في أجل قصير بل يجب أن تعطله لتقدي   

،سواء لعدم  الادعاءاتبعض  استبعاد،بغرض 2مرحلة ثانية أين يمكن مناقشة الأفعال المنسوبة إليه

الإجراءات المدنية التأسيس الجيد لها أو لعدم وجودها أصلا وهو ما كرسه المشرع الجزائري في قانون 

من اتهامات ،و ذلك  توجيه إليه في إبداء ملاحظات بمناسبة ما تمللمتهم أعطى الحق  والإدارية أن

أما عن تكريس هذا الإجراء . 3من خلال الدفوع التي بواسطتها يمكن له تفادي الحكم عليه أو تأخيره

 التحكيمي ،ففي مجال الطاقة و الكهرباء  الاختصاصعلى مستوى سلطات الضبط الاقتصادي ذات 
                                                           

 أنظر:للمزيد  .، مرجع سابق04-18من القانون  128نظر المادة أ 1
"L’autorités De Régulation De La Poste Et Des Télécommunication Adresse, Dans Un 

Délai De Dix (10) Jours Calendrier  ،  Par Lettre Recommandée Avec Accusé De Réception 
Aux Parties Mentionnes Dans La Saisine La Copies De L’acte De Saisine Et Des Pièces Y 
Annexées .Elle leur Notifies Dans La Même lettre le Délai Dont  Ils   Disposent Pour 
Transmettre A L’Autorité=De Régulation N De La Postée Des Télécommunication Leur 
Observation Encristes Et Les Pièces Justificatives Correspondantes…. ; Article 2/1, excision 
N°08/Sp /Pc/2002  , ” Op.cit. 

القانون، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  المستقلة،سلطة تنظيم العقاب لسلطات الإدارية  بوجمعة بن طبولة، فراقه،رمضان   2
 .97 ، ص2015، 1945ماي  08 الحقوق، جامعة والعلوم السياسية، قسمالحقوق  كلية

المطبوعات  الإستثنائية، ديوان الخصومة، الإجراءات الدعوى، نظرية الإجراءات المدنية: نظرية أمقران، قانونبوبشير محند   3
 . 142، ص2008،الجامعية، الجزائر
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مم ،التي مفادها أنه يتم تبليغ المعني المعدل و المت 01-02من القانون  135/1فحسب نص المادة 

وأن تكون  يوم من تاريخ التبليغ ، 15بمحاضر المخالفات مع إلزامه تقديم ملاحظاته خلال  غضون 

ذلك وفقا للقانون بعد الاستماع للأطراف المعنية ، ووفقا لهذا فنجد أن هذا  1الملاحظات شفهية

الإلكترونية فقد تم بصورة  الاتصالاتالبريد و  .أما على مستوى سلطة2الإجراء كرس بصفة ضمنية 

الخصم  عذارإب، بحيث هذه الأخيرة تلتزم 04-18من القانون  38/6صريحة  حسب نص المادة 

بحتمية إبداء ملاحظاته و تعليقاته وفقا بمبررات كتابية ،مع تقديم مستندات ودلائل داعمة لموقفه في 

خ التبليغ و يكون ذلك عن طريق رسالة مضمونة مع يوما من تاري (20آجال لا تتعدى عشرون )

السلطة المعنية لهذه الوثائق و الملاحظات تقوم بتبليغها إلى المدعي  استلامالإشعار بالوصول،و بعد 

.أما بالنسبة 3( يوما من تاريخ التبليغ15بنفس الطريقة من أجل الرد عليها، في آجال خمسة عشرة )

تمنح فرصة للمتهم  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 56دة للمجال البورصي ،حسب نص الما

لكن بالرغم من ذلك ما يجدر الإشارة ان هناك إغفال  ، تقديم ملاحظاته بعد الإطلاع على الملف

  و 4لتحديد مدة تقديم الملاحظات من طرف المعنيين ةمن جانب نصوص الضبط الاقتصادي

                                                           
 الماستر، فرعلنيل شهادة  المستقلة، مذكرةالإجرائية أمام السلطات الإدارية  مخالفة، الضمانات قصيري، نسرينجمعي  1

 2018- 2017، 1945ماي  08جامعة  والعلوم السياسيةوق كلية الحق تخصص قانون عام )منازعات إدارية(، عام،قانون 
 .11ص 

 .71،ص مرجع سابقتراجع الدور القضائي في مجال الضبط الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري، ،  تقار مختار، 2
 .70 نفسه، ص مختار، مرجعتقار  3

 للمزيد:
 Voir l’article 2/1-4, Décision N°08/pc/2002, relative aux procédures en cas de litige en 
matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage, http://www.arpt.dz 

كلية  ،والمؤسسات العموميةتخصص الدولة  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الاقتصادي،وظائف الضبط  مجامعية الزهرة، 4
 .118ص  2014، 2013جامعة الجزائر، ،الحقوق
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 لا تكونفلا تكون بالغة الطول و  رط المدة بما تطلبه ،الفرنسي شة مجلس الدول باستثناء ذلك نجد

 الذي قد يجعل الشخص لا يتمكن من تحضير دفاعه. القصر الأمرمفرطة في 

فقد تميزت الأحكام التي تضبطها بخلوها  البصري،و  ضبط السمعيأخيرا و بخصوص سلطة    

الذي يلغيه من دائرة  من أي نص يكرس هذا الحق ،سواء بصفة صريحة أو بصفة ضمنية ،الأمر

 .1التنافس مع القضاء

 يــانــثـــرع الــفــال

حضــار حامي ـمـب نةعاتبالاسق ــالح  ودـــهــشوا 

بعد ذلك تقتضي حقوق  ، إلى جانب الحق في الاطلاع على الملف و تقديم ملاحظات       

ة الأطراف في ظل و هذا في إطار غياب فكر  2الدفاع كذلك الاستعانة بمحامي واستحضار شهود

ما جعل  ،3الوظيفة التأديبية الممنوحة للهيئات الإدارية المستقلة و سعيا نحو تكريس محاكمة معادلة 

 سير و متابعة حسن  ضمان  لو من أج، الذكر  السالفينهذين الوجهين الأساسيين ليقر المشرع 

حبالاستعانة بمحامي )أولا(  ومنح الحقالضمانات الإجرائية كرس   )ثانيا( للوقوف في ضار شهودوا 

 المستقلة.الضمانات لممارسة سلطة التحكيم أمام سلطات الضبط  واستكمال هذهالقضية المعروضة 

 

 

                                                           
 .71مرجع سابق، ص  الجزائري،في ظل التشريع  الاقتصاديتراجع الدور القضائي في مجال الضبط  تقار مختار،  1
 .119ص  مرجع سابق، ،الاقتصاديوظائف الضبط ، الزهرةمجامعية   2
 .63سابق، صمرجع  المحاكمة العادلة أمام السلطات الإدارية المستقلة، بلقاسم، ضماناتعلواش   3
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 ي ــامـمحــب ةناتعبالاسق ــحـال أولا:

على الملف ،بإمكان أطراف النزاع أن يدافعوا عن أنفسهم بصفة  الاطلاعبالإضافة إلى حق  

 ،بالضرورة أن تكون له صفة المحامي،و لا يشترط في هذا الأخير 1بمحامي أن يستعينوا شخصية أو

مثلما هو الأمر في إطار إجراءات المحاكمة أمام القضاء ،بل يكفي أن يكون أي شخص يختاره 

، ومنه ما هي حدود الاعتراف القانوني 2سوءا كان محاميا أو مستشارا ، أطراف القضية التحكيمية

 محامي أمام هيئات التحكيم ؟ نةباستعابضمانة الحق 

يكون بمراجعة النصوص القانونية  ، ة الدفاع أمام الهيئات التحكيميةإن الوقوف على تطبيق ضمان  

 الاتصالاتسلطة ضبط البريد و  و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، المتعلقة بكل من لجنة البورصة،

بورصة لم يصرح المشرع على تكريس هذه الالكترونية و سلطة ضبط السمعي البصري .ففي قطاع ال

  04-03القانون في ولا  10-93المرسوم التشريعيفي لا ،الضمانة بخصوص النزاعات التحكيمية 

و المتمثلة في النزاعات ذات  و هو ما يمكن إرجاعه إلى طبيعة النزاعات التي تختص بها الغرفة

ح السارية على سير البورصة ،و التي بدورها لا الطابع التقني و الناتجة عن تفسير القوانين و اللوائ

الغاز فقد صرح المشرع الجزائري بحق . أما عن لجنة ضبط الكهرباء و 3تتطلب الاستعانة بمحامي 

 تفصل  التي تنص على:"  01-02من القانون  135الاستعانة بمحامي و ذلك حسب نص المادة 

                                                           
1 Voir ZOUAIMIA RACHID, Les instruments juridiques de la régulation économique, en 
Algérie, op.cit, p 145. 

 .71ص ،مرجع سابق في ظل التشريع الجزائري، الاقتصاديتراجع الدور القضائي في مجال الضبط  تقار مختار،  2
 . 92 التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة،مرجع سابق،ص باهية، الاختصاصمخلوف   3
 سابق.مرجع  ،10-93م التشريعي و المرس من 38و 56المادة :للمزيد أنظر 
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 ،معنيةعد الاستماع إلى الأطراف الب خاذ قرار مبرر،غرفة التحكيم في القضايا التي ترفعها إليها بات

و أن  يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة، غيرها كماو يمكن أن تقوم بكل التحريات بنفسها أو بواسطة 

أما فيما يخص هذا الإجراء بالنسبة لسلطة ضبط البريد و الاتصالات  ،1تستمع إلى الشهود "

 PC /SP/08/2002من القرار الإجرائي رقم  03موجب المادة به ب الاعترافالالكترونية ،فقد تم 

المتعلق بالإجراءات في حالتي النزاع المتعلق بالربط البيني و في حالة التحكيم ،بالإضافة إلى 

 9فقرة  13نزاعات النفاذ و تقاسم المنشات و التجوال الوطني التي تم إدراجها ضمن أحكام المادة 

لسلطة ضبط السمعي البصري الذي جاء خاليا  04-14كس القانون ،على ع2 04-18من القانون 

 أطراف النزاع التحكيمي بمدافع أو محامي. ستعانةامن أي نص يدل على إمكانية 

 ودــهــش ارـضــي إحــق فــالح يا:ـانــث   

بالنظر إلى مقتضيات مبدأ المواجهة التي لا تقف عند وجهي الإطلاع على الملف        

فقد  من يريد من الشهود، حضاربإهناك ضمانات أخرى متناثرة كالسماح للمتهم  ،عانة بمدافعوالاست

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز  01-02ال قانوننجد هذه الضمانة أمام غرفة التحكيم مكرسة في 

أو تقوم بتحريات بنفسها  ويمكن أن.. "تفصل غرفة التحكيم ...:135/2بواسطة القنوات في المادة 

أما على مستوى الغرفة  3كما يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة وأن تستمع إلى الشهود، بواسطة غيرها،

 باقي  أما، إلا في إطار البحث عن الأدلة التحكيمية و التأديبية لم ينص المشرع على هذه الضمانة

                                                           
 ، مرجع سابق.10-93فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي  8أنظر المادة   1
 . 71،72ص في ظل التشريع الجزائري، مرجع سابق، الاقتصاديتقار مختار،تراجع الدور القضائي في المجال   2
 ، مرجع سابق.ومتمم، معدل 01-02من القانون  135/2أنظر المادة   3
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وص سلطة ضبط البريد طبيعة الوقائع التي تحصل فيها غير قابلة للإثبات بشهادة الشهود ،أما بخص

،بالرغم من النزاعات التي قد تحدث فيها كالمتعلقة بالتوصيل البيني و تقاسم المنشآت  الاتصالاتو 

جاء خاليا من أي إشارة  04-18و التجوال الوطني، يمكن إثباتها بشهادة الشهود إلا أن القانون رقم 

الذي لم يتضمن هذه  04-14 نفسه نفس الملاحظة مع القانون رقم تنص على هذه الضمانة،

 .1الضمانة أمام سلطة ضبط السمعي البصري

 لب الثانيــطــالم

 ـيميتحكـرار الــقـيب الـبـمع تسمعقولة ال ــي آجــل فـصــالف

رية الإدا اتفإن أطراف النزاع المعروض على السلط جانب تكريس حقوق الدفاع، إلى     

محايد من بين القواعد ،فالحق في قاض مستقل  خرى ،جرائية أإلمستقلة يستفيدون من ضمانات 

هاتين الصفتين بالأساسية لدولة القانون ،لذا فإن الشخص المؤهل للبت في النزاع ينبغي أن يتحلى 

بالإضافة إلى ذلك باستقراء النصوص القانونية  ،2أداء المهام المنوطة به على أكمل وجه  من أجل

بضرورة الفصل في الدعاوى المطروحة في آجال  التزامم وجوب للسلطات المخول لها سلطة التحكي

 معقولة الذي يقضي إلى إنهاء كل إجراءات التحكيم بإصدار القرار التحكيمي  لوضع حد للنزاع 

 

 

 

                                                           
 .72ص مرجع سابق، ،الجزائريفي ظل التشريع  الاقتصاديتراجع الدور القضائي في المجال  تقار مختار،  1
 .93ص مرجع سابق، المستقلة،التحكيمي للسلطات الضبط  الاختصاص مخلوف باهية،  2
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كون هذا الأخير يشترط فيه التسبيب الذي يعد من بين الشكليات  ،1المعروض على سلطة الضبط 

 .2ها الحكم بعدم المشروعية لمن له مصلحةالجوهرية الذي يترتب عن تخلف

 الأولرع ــفــال

 معــقــولة الجآي ــل فـصــالف

ار هذه الأخيرة سلطات ضبط بالرجوع للنصوص القانونية المتعلقة بسلطات التحكيم و باعتب

و  لجزائري خول القاضي صلاحية النظرفإننا قد نجد المشرع ا ،3 تتميز بالطابع الإداري مستقلة

، معقولة، بشأن القرارات الصادرة عن هذه السلطات جالآصل في القضايا المطروحة أمامه في الف

المتضمن الأساسي للقضاة:"يجب على  11-04من القانون العضوي رقم  10فحسب نص المادة 

 .4القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال "

اء وفقا لما جاءت به إحدى مداولات المجلس الأعلى للقضو من خلال هذا الالتزام نتأكد،       

لا سيما  11-04و بناءا على القانون العضوي رقم  القضاة،التي تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة 

ا صريح التزامامنه:"أنه توضع مدونة لأخلاقيات مهنة القضاء،حتى يدرك القاضي و يلتزم  64المادة 

 العلم بهو الشرعية بما في ذلك واجب تطبيق القانون وواجب  و الحياد و النزاهة بالاستقلالية

 

                                                           
 .77ص  مرجع سابق، ،الجزائريقلة آلية لضبط السوق في القانون سلطات الضبط المست، يسمينهعمور  مزرارة وافية، 1
 تخصص إدارة مالية، الدكتوراه،أطروحة لنيل  مركز سلطات الضبط المستقلة، فرع أشخاص القانون العام، شمون علجية،2

 .166ص ، 2018، بومرداس ،بوقرةجامعة محمد  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
 .104مرجع سابق ص، السوقسلطات الضبط المستقلة آلية لضبط ، سمينهيعمور  ،وافيةمزرارة  3
 والمتضمن القانون 2004سبتمبر سنة  6، الموافق 1425رجب عام  21، المؤرخ في 11-04انظر القانون العضوي رقم 4

 الأساسي للقضاء.
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بالتالي طبقا لنص المادة أعلاه فالقاضي ملزم بأداء و  ، 1و النطق به في الآجال المعقولة...."

 .2المهنية بكل إتقان و في الآجال المحددة التزاماته

ختصاص أصيل للقاضي سلطات الضبط في مجال تسوية النزاعات يعد من ا اختصاص وبما أن  

 معقولة. جالآالفصل في  التزاماتهعلى عاتق هذا الأخير تنفيذ  وبالتالي يقع

يبقى الإشكال مطروحا حول الآجال المحددة للفصل في النزاع أمام   هسبق ذكر مما و بالرغم   

خل في هذه السلطات الإدارية المستقلة تتد و باعتبارن القرارات التحكيمية .أسلطات التحكيم بش

عند النظر في النزاع المعروض  من الواقع أن تلتزم هذه القطاعاتف قطاعات تتميز بخاصية السرعة،

معقولة من شأنها أن تخدم الأعوان المحتكمين  جالآعليها باحترام هذه الضمانة و تبت في النزاع في 

 .3إليها

 فلم نجد غرفة التحكيم، هذه الضمانة أمام ودراستها بخصوصالنصوص القانونية  وبالرجوع إلى

 البصري، علىمجال ضبط السمعي  ولا فيأي نص قانوني يدلي بذلك لا في المجال البورصي 

 والاتصالات الإلكترونيةخلاف التشريع الفرنسي الذي دل بهذه الضمانة أمام قطاعي ضبط البريد 

رفع إليها في مدة لا ففي القطاع الأول فقد نجده يفصل في النزاعات التي ت الطاقة، وقطاع ضبط

أما بالنسبة للقطاع الثاني فنجده يبت في الخلافات المعروضة عليه لمدة  ،4(  أشهر06تتجاوز)

 ( أشهر.04تمديدها إلى ) استثناءاشهرين كما يمكن 

                                                           
 منه. 64.نص المادة  7200سنة  17مدونة المجلس الأعلى للقضاة يتضمن القانون الأساسي للقضاء،ج ر عدد   1
 .97سابق، صمرجع ، المستقلةالتحكيمي للسلطات الضبط  الاختصاص، باهيةمخلوف   2
 .97ص مرجع نفسه، باهية،مخلوف   3

 4Art N°R11  du code des postes et télécommunication on français  www.legisfrence.fr/.   

http://www.legisfrence.fr/
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 الفرع الثاني                                      

             مي ــيــكــرار التحــقــيب الــسبــت                              

 باعتبار التسبيب هو بيان الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التي يبنى عليها القاضي حكمه، 

لكن ذلك بعد إدلائه ببيان  ،وفقا لموقفه الشخصي فإن القاضي قد يحكم في النزاع طبقا للقانون و

محاكمة   حقيكما يقع على عاتقه تسبيب الحكم تسبيبا كافيا لت ، 1ت إلى إصدار حكمهالأدلة التي أد

الذي كرس مبدأ التسبيب في نص المادة  2016، طبقا لما جاء به الدستور الجزائري في سنة 2عادلة

 .3ثم جاء ق.إ.م.إ الجديد ليؤكد هذا المبدأ الدستوري في واقع إجرائي حي منه، 162

 الاقتصادييبقى الإشكال يدور حول سريان هذا الموقف بالنسبة لسلطات الضبط لكن رغم ذلك   

ليست جميع السلطات ملزمة  هأنإلا  ،قضائيةباعتبارها هيئات ليست  التحكيمي، الاختصاصذات 

 الاتصالات وقرارات الصادرة عن مجلس سلطة ضبط البريد الالبعض منها ك قراراتها، بلبتسبيب 

بالنسبة لجنة تنظيم عمليات   ،أما5غرفة التحكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغازو  ،4الإلكترونية 

المعدل  10-93 ، من خلال المرسوم التشريع ماهتماالبورصة و مراقبتها فلم يول المشرع لقراراتها أي 

 لاف و المتمم ،حيث لم توضح لنا هذه الأحكام مدى إلزامية هذه القرارات و لا كيفية تنفيذها ،على خ

                                                           
منشورات ، (2008فيفري  13مؤرخ في  09-08)قانون ، والإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية ، الرحمانبربارة عبد   1

 .29ص، 2009 الجزائر،، بغدادي
 94ص ص ،1994الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،ثانية طبعة بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري،  2

 _95. 
 مرجع سابق.  ، 09-08من القانون رقم  77/2و 11/1المادتين  رأنظ  3

4  Voir l’article 5, décision N°08/sp/pc/2002, op cit. 
 ، مرجع سابق.ومتمممعدل  ،01-02من القانون رقم  135أنظر المادة   5
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شأنها شأن  إذ أن الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها ،وذلك بتسبيب البعض منها فقط، ،1المجال التأديبي 

الإلكترونية فيما يخص تسبيب القرارات المتعلقة برفض طلب  الاتصالاتسلطة ضبط البريد و 

،نجد  هالست مجاأما بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري بخصوص تسبيب قرار  ،2التوصيل البيني

بتسبيب كل  التزامهالمجلس الدستوري الفرنسي الذي أقر بهذا المبدأ أمام مجلس هذه الأخيرة ،بشأن 

 ،هذه الجزاءات اتخاذله بسلطة  الاعترافما يتخذه من جزاءات ،يمثل ضمانة جوهرية يستوجبها 

للتسبيب قيمة دستورية  المقررة في القانون مع أنه في الحقيقة لم يصرح بأن الالتزاماتعلى مخالفة 

إذ  ينقص من قيمته فقط لدواعي المرونة، ولكن هذا لا تستوجب فرضه على المشرع بشكل إجباري،

 3أن هذا المبدأ يقيد المشرع في الخروج عليه في الحالات الإستعجالية المحضة أو القرارات الضمنية

يونين ضد محافظ بنك الجزائر  بنك  تحديدا في قضيةتدخل مجلس الدولة الجزائري لذلك نجد أن 

جاء غير  الاعتمادالمعد المتضمن وقف  إن المقرر بوجوب التسبيب"،  استثنائيةوهذا في حدود 

الذي يضر  مسبب مخالف بذلك المبادئ العامة للقانون التي تشترط في هذه الحالة تسبيب القرار

 .4بحقوق الطرف الآخر"

     

                                                           
يل شهادة الماجستير في القانون، فرع مذكرة لن"، ومراقبتها"المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة  ،نصيرةتواتي   1

 .154ص ،2005القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولد معمري، تيزي وزو،
 سابق. مرجع ،04-18القانون من  3/ 101أنظر المادة   2
مجلة الشريعة  دية في فرنسا"،الواردة على التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الفر  الاستثناءات»المجيد أنيس فوزي عبد  3
 .315ص ،2012، 50عدد، المتحدةجامعة الإمارات العربية ، القانونكلية  القانون،و 
محافظ بنك  بنك( ضدقضية إتحاد بنك المؤسسة المالية )يونين  ،1999فيفري 09صادر في  13قرار مجلس الدولة رقم   4

   . dz.org-etat-www.conseil/ : ، منشور في الموقع الإلكتروني لمجلة الدولةالجزائر

http://www.conseil-etat-dz.org/
http://www.conseil-etat-dz.org/
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إذ أكد وجوبية تسبيب  مجلس الدولة الجزائري حسن فعل ذلك،ما يجدر الإشارة إليه أن  أخيرا

رغم -التحكيمي الاختصاصالمعهود لها صلاحية  الاقتصاديالقرارات الصادرة عن سلطات الضبط 

قد تكون هناك حالات  استثنائيةمن جهة أخرى كجهة  جهة، لكنخلو النصوص عن فرضه من 

ذا المبدأ من ضمانة في صالح الأطراف المتضررة لهلما  تستدعي الخروج أحيانا عن هذا المبدأ،

 من مجال للجهات القضائية لفرض رقابتها على مدى مشروعية هذه القرارات. تتيحهوما  تحديدا،

 القضائية على ممارسة السلطة التحكيمية لسلطات الضبط المستقلة  الثاني: الرقابةالمبحث 

بع إداري، فهي عكس الإدارة التقليدية تتمتع سلطات الضبط المستقلة هي هيئات وطنية ذات طا  

، ولا تخضع إلا للرقابة القضائية وهذا لا يعد إنقاصا من استقلاليتها بل ووظيفيةباستقلالية عضوية 

هو إضفاء لصفة الشرعية على أعمالها في ظل دولة القانون كقاعدة عامة، فإبقاء الدور الرقابي 

ادرة من قبل هذه السلطات، له أهمية بالغة نظرا لما قد يشوب للقضاء قائم على مختلف القرارات الص

إذا أصدرت بتجاهل  قواعد أنظمتها من عيب، كعدم قانونيتها نتيجة لحدوث بعض الأخطاء لا سيما

بعض القواعد القانونية أقرها التي المشرع بهدف تحقيق منافسة نزيهة بين المتعاملين أو حماية 

أهداف الإدارة العامة، حيث أصبح القاضي من خلال هذه الرقابة  أو قد تتعارض مع لمصالحهم،

يشارك في الوظيفة الضبطية ويقاسم سلطات الضبط مسألة تسوية المنازعات الاقتصادية وهو الشيء 

الذي يضفي المشروعية على هذه القرارات، ويحمي الأعوان الاقتصاديين من تعسفها وذلك من خلال 

ا ذفيما إذا شاب ه دعوى أمام الجهة المختصة لإلغاء القرار والتعويضمباشرة الشخص المتضرر لل

فمنازعاتها تخضع رقابة أعمالها إلى  إداريالقرار عيب اللامشروعية، وباعتبار طبيعة هذه السلطات 

 أخضع المشرع بعض قراراتها للقضاء العادي. ثناءاتاسأنه  الإداري، إلاالقضاء 
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 المطلب الأول

 المختصة بالرقابة على ممارسة السلطة التحكيمية الجهة القضائية

تمارس سلطات الضبط المستقلة مجموعة من الأعمال و الاختصاصات الممنوحة لها، لتأكيد   

وظيفتها الضبطية من ذلك اختصاص القرارات التنظيمية، إمكانية إبرام العقود الإدارية بالإضافة إلى 

لمتعاملين الاقتصاديين التي تسمى بالقرارات التحكيمية، لكن الأعمال التحكيمية التي تمارسها بين ا

نظرا لخضوعها للرقابة القضائية، وكون الجزائر من بين الدول التي تأخذ بالإزدواحية القضائية، 

تبقي مطروحة عندها عكس الدول التي تأخذ بالأحادية القضائية، فقد  الاختصاصفمسألة توزيع 

القضائي، وعدم توحيد الجهة القضائية  الاختصاص انفجارتقلة إلى أدى إنشاء سلطات الضبط المس

المختصة بالنظر في الطعون بالإلغاء ضد قراراتها، ومنه فحسب الطابع الإداري وتمتع هذه السلطات 

في دعاوى  بالنظر الاختصاصبامتيازات السلطة العامة، ونظرا لتبني المشرع المعيار العضوي فيعود 

ارية كأول للقاضي الإداري على درجتيه مجلس الدولة كأعلى درجة والمحاكم الإد مشروعية أعمالها،

 .درجة للفصل في النزاع
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 ل رع الأوــفـال                                       

 ةـــــدولـــس الــلــجــم

 ابة على قرارات السلطات الإداريةمجلس الدولة بالرق اختصاصعلى  1996أكد دستور 

ن القانو  نأكد ذلك بصدورالمستقلة، واعتبره أعلى قمة في هرم التنظيم القضائي الإداري، و 

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمية وعمله. 01/ 98العضوي

مايلي'' يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل منه على  09حيث جاءت في نص  

رية في دعوى الإلغاء والتقسيم وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدا

أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب  .. ويختصالمركزية والهيئات العمومية الوطنية...

الأحكام  استئنافمايلي:'' يختص مجلس الدولة بالفصل في  10مادةالتضيف  ، كما‘نصوص خاصة'

ة في القضايا المخول استئنافوالأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ويختص أيضًا كجهة 

 بموجب نصوص خاصة". 

من نفس القانون نصت على مايلي:'' يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون  11كذلك  نجد المادة 

في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية، كما يختص بالنظر في بالنقض 

 .1الطعون بالنقص المخولة له بموجب نصوص خاصة ''

 

 

                                                           
مجلس الدولة  باختصاصاتمايو، المتعلق  30لـ فق ، الموا1419عام  صفر 4فيالمؤرخ  01-98القانون العضوي رقم  1

 وتنظيمه وعمله معدل ومتمم.
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 رع الثانيــفـال

 داريــــةم الإـــحاكــمــال

جة المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول در  

في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات  للاستئنافبحكم قابل 

المتضمن  09-08من القانون رقم  800العمومية ذات الصبغة الإدارية ،وهذا طبقا لنص المادة 

من نفس  802، 801من خلال المادتين  اختصاصهاقانون الإجراءات المدنية والإدارية كما يتبين 

وبالتالي تختص في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، الدعاوى التفسيرية، دعاوى فحص  ،1القانون

الممركزة بالدولة على مستوى الولاية ودعاوى  الصادرة عن الولاية والمصالح غيرالمشروعة للقرارات 

العمومية  المؤسساتو بلدية إذا كانت طرفا فيها و دعاوى الالعمومية ذات الصبغة الإدارية،  المؤسسات

المخولة لها  القضايا و و ا يشمل جميع أنواع القضاء الكاملكم الإدارية،المحلية ذات الصبغة 

 .2بموجب نصوص خاصة

 انيـثـلب الــالمط                                        

 نطاق الرقابة القضائية على ممارسة سلطة التحكيم                     

 الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط المستقلة، تعتبر أهم ضمانة كرسها المشرع 

 و أوذلك تفاديا لأي تعسف  نالاقتصادييلحماية حقوق المتعاملين الجزائري في المنظومة القانونية 

                                                           
 ابق. س ، مرجع2008فيفري  25مؤرخ في  ،09-08قانون رقم  1
الثاني، الطبعة السادسة، الجزائر،  الجزء،  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية بديوان المطبوعات الجامعية ، مسعود شهيوب 2

 .150ص ،  2013
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سلطاتها على القرارات التي تصدرها، وبالرجوع إلى هذه النصوص القانونية  استخدامتجاوز في 

أما  ، المنشئة لها نجدها قد أكدت على إمكانية الطعن في قراراتها بالأخص منها القرارات التحكيمية

ة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد قراراتها، يعود للقضاء الإداري أي المحاكم الإداري الاختصاص

،و منه فإن أمام مجلس الدولة لفحص مدى شرعية هذه القرارات للاستئنافكأول درجة بحكم قابل 

الدعاوى التي يمكن أن توجه ضد السلطة القمعية لهذه السلطات تتمثل  في دعوى الإلغاء، عندما 

 (.نيلثاا الفرع( ودعوى المسؤولية عندما يثبت عيب اللامشروعية)الفرع الأوليصب في أحد أركانها)

             رع الأول ــفــال                                         

 لـغـــــاءوى الإ ـــــلال دعـــمن خ

ا أصحاب عهدعوى الإلغاء هي تلك الدعوى القضائية العينية أو الموضوعية التي يحركها ويرف 

 ،غير مشروع المختص بمطالبة إلغاء قرار إداريالصفة القانونية والمصلحة أمام جهة القضاء الإداري 

ى أربع أوجه المتمثلة في عيب عدم الإختصاص، عل الاستنادلطلب إلغاء القرار الإداري يجب  و

للعيب الذي قد يعتري ، بالإضافة 1عيب الشكل، عيب الإنحراف في إستخدام السلطة ومخالفة القانون

يتمتع  .3، و هذا تحقيقا لمبدأ الشرعية لأعمال وقرارات سلطات الضبط المستقلة2صلب موضوع القرار

  مدى مشروعية قرارات سلطات الضبط بموجب قضاء الإلغاءمجلس الدولة كونه يمارس الرقابة على 

 

                                                           
 .104 ص سابق،مرجع  ،المستقلةالتحكيمي للسلطات الإدارية  الاختصاص ،اهيةبمخلوف   1
 .29سابق، ص ، مرجعجرائية أمام سلطات الإدارية المستقلةالضمانات الإ ،مخالفةنسرين  ،قصيريجمعة  2
 .30، ص2007الجزائر،  ،ةبعنامحمد الصغير يعلي، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع،  3
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لغاء والداخلية للقرار، وبالتالي يتضمن قرار الإ الخارجيةبفحص مدى المشروعية  بسلطة رقابية فيقوم

 الذي يصدر عنه ثلاث عناصر متمثلة في:

 روط القرار أو شالتحكيمي ويتم هذا الإجراء في حالة وجود عيب في أحد أركان  إنعدام أثر القرار

 الأحكام المنصوص عليها في القوانين. عدم إحترامو  صحته

  طبيعة حجية القرار، فإن قرار القاضي بالإلغاء يتمتع بحجية الشيء المقضي فيه من تاريخ

لقرار صدوره إلى يوم إلغاءه، وينجم عن هذه الحجية امتناع السلطة الإدارية المستقلة عن تنفيذ ا

 ضده.التحكيمي المطعون 

  بل يمتد إلى تاريخ  ،المستقبل فقطنطاق سريان القرار، فإن الإلغاء المحكوم به لا يسري على

 طالضبصدور القرار التحكيمي ويصبح كأنه لم يوجد أصلًا. أما إذا تأكد مجلس الدولة أن سلطة 

ع جميقرارها التحكيمي لم ترتكب خطأ في تطبيق الأحكام القانونية، بمعني صحة  ذاتخافي 

الضمانات القانونية فإن هذا الأخير يقوم بتأييد  واحترمتإليها،  استندتالإجراءات القانونية التي 

 .1القرار الفاصل في النزاع

 أولا: إمكانية الطعن في بعض القرارات التحكيمية لسلطات الضبط المستقلة

ق المتعاملين إن سلطات الضبط الاقتصادي خلال ممارسها لصلاحياتها قد تمس بحقو        

  وحماية لهذه الحقوق يختص القاضي بالطعن في مختلف القرارات الصادرة ،معها وعلى هذا الأساس

 

                                                           
 .105مرجع سابق، ص ،المستقلةالتحكيمي للسلطات الإدارية  الاختصاص ،باهيةمخلوف  1
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القضائي بالطعن في  الاختصاصفيما يخص دراستنا  سنتطرق إليه في موضوع ما، وهو عنها

ة مليات البورصع لجنة تنظيمنلتمس كل من  هذا السياق وفي إطار تصدرها،قراراتها التحكيمية التي 

ضبط  الإلكترونية، سلطة والاتصالات، لجنة ضبط البريد والغازلجنة ضبط الكهرباء  ومراقبتها،

 السمعي البصري.

 تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: لجنة-أ

يفهم ضمنيا أن سكوت المشرع الجزائري عن مسألة تنظيم الطعون الصادرة ضد القرارات     

من المرسوم  57في نص المادة  وذلك بالتمعنعمليات البورصة ومراقبتها  التحكيمية للجنة تنظيم

بورصة القيم المنقولة، المتعلق ب 04-03من القانون رقم  18المعدلة بالمادة  10-93التشريعي 

 حيث نصت على قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس 

المادة ، '' كما أضافت نفس الاحتجاجواحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع  شهر وذلك أجلالدولة 

 .1أشهر من تاريخ تسجيله'' 6في فقرتها الأخيرة يحقق ويبت في الطعن خلال أجل '' 

 لجنة ضبط الكهرباء والغاز:  -ب

فإن قرارات  ،المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 01-02من القانون  137حسب نص المادة    

رفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها، فهي واجبة التنفيذ لكن هذا يثير تساؤل كون القرارات التحكيمية غ

، رغم أن القرارات الأخرى 2تعتبر ضمن القرارات الإدارية، فكيف لها الإفلات من الرقابة القضائية

 ي نص المادة  الصادرة عن سلطة الضبط تكون قابلة للطعن القضائي أمام مجلس الدولة، كذلك ف

                                                           

 سابق.مرجع  ،10-39رقم  04-03قانون رقم 1 
 .346منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجرائر، مرجع سابق، ص 2 
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من هذا  القانون تنص على أن:"غرفة التحكيم لسلطة الكهرباء والغاز تفصل في القضايا 135  

 .1المرفوع إليها بقرار مبرر"

   ،04-18من القانون  22حسب نص المادة  الإلكترونية: والاتصالاتسلطة ضبط البريد -ج

ن سلطات الضبط التي يمكن الطعن ضد الإلكترونية من بي والاتصالاتتعتبر سلطة ضبط البريد 

 .2 قراراتها أمام مجلس الدولة

نشاط المتعلق بال 04-14من القانون  88ص المادة نحسب  سلطة ضبط السمعي البصري:-د

 ت التي تكون االقرارت الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري من القرار  البصري، تعدالسمعي 

 .3عمول بهقابلة للطعن فيها، طبقا للتشريع الم

 موقف المشرع الجزائري:/1

 الاقتصاديالواضح أن موقف المشرع الجزائري من خلال النصوص المنشئة لسلطات الضبط من 

يمكن  ومنه ،عدمهاإمكانية الطعن بإلغاء قرارات هذه السلطات من  والتردد بشأنيمتاز بالغموض _

أخرى يسكت عن وتارة  كانية الطعنفنجده تارة ينص صراحة على إم متذبذب،موقفه أن نستنتج أن 

 .4ذلك أو ينص صراحة على عدم إمكانية الطعن في قرارات بعض سلطات الضبط

 

                                                           

 .78مرجع سابق، ص سلطات الضبط المستقلة آلية لضبط السوق في القانون الجزائري،، يسمينهمزرارة وافية، عمور 1 
 مرجع سابق.، 04-18من القانون  22أنظر المادة 2
 مرجع سابق.  ،04-14من القانون رقم  88 المادة3
، شهادة الماجستير في القانون، فوج القانون العام، تخصص الحوكمةو عشاش حفيظة، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر 4

 .161، ص2014-2013 ،بجايةكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الرحمان ميرة  الحوكمة،و الهيئات العمومية 
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 أ/ التصريح بإمكانية الطعن في القرارات التحكيمية لسلطات الضبط المستقلة:

الضبط، بالنظر إلى النصوص القانونية الواردة في مسألة الطعن القضائي ضد قرارات سلطات    

المنظور فالمشرع الجزائري  هذاومن  .1زادم قابلية بعضها للطعن يعد تجاو المشرع الجزائري بع فتصريح

هناك حالات يعترف فيها بصلاحية الطعن بإلغاء قرارات بعض هيئات الضبط مع تحديد الجهة 

ضبط لجنة لكل من النصوص القانونية  استقراءخلال بالعديد من  ذلكويتأكد  القضائية المختصة

 والاتصالات الالكترونيةالبريد  وسلطة ضبط البورصة ومراقبتها عملياتوالغاز وتنظيم الكهرباء 

غير  قراراتها بشكلإمكانية الطعن في  صرح المشرع لأولى قدنجد  البصري،السمعي  وسلطة ضبط

 غازالمتعلق بالكهرباء وتوزيع ال 01-02من القانون  139نص المادة  يفهم من وهذا مامباشر 

من المرسوم  57نص المادة  لمشرع سكت عن هذا الأمر في الثانية ل بالنسبة ،أماالمعدل و المتمم 

 04-03بالقانون  هذا المرسوم  المتعلق ببورصة القيم المنقولة لكن بعد تعديل 10-93التشريعي 

لقانون من ا 09المادة هذا السياق وفقا لنص  إطار و في ،بذلكمنه صرحت  18نجد نص المادة 

أن مجلس الدولة يفصل كأول على نصت  مجلس الدولة واختصاصاتالعضوي المتعلق بتنظيم 

، درة عن الهيئات العمومية الوطنيةوآخر درجة في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات الفردية الصا

التشريعي رقم إلى قاعدة تدرج القوانين فإن هذا القانون العضوي يسمو على المرسوم  استندناإذا و 

 نستنتج إمكانية الطعن  الاعتبارينهذين   بالنظر إلى و  المصنف ضمن القوانين العادية، 93-10

                                                           

ديسمبر  07مؤرخ في  438-96لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور ا 1 
 2002مؤرخ في أفريل  03-02، متمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  08، صادر في 76عدد  ر ج ج ج. 1996

 .2008نوفمبر 15، صادر في 635ج.ج.ر.ج.ج، عدد 
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أما بخصوص سلطة  .1ضد القرارات التحكمية لغرفة التأديب والتحكيم رغم عدم وجود نص صريح

نجدها  04-18من القانون  22نص المادة  إلى بالعودة ،ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية

، نفس  إمكانية الطعن في القرارات عن سلطة الضبط كما خصت مجلس الدولة في ذلك لىتنص ع

تنص على  04 -14من القانون  88نجد المادة  الأمر بالنسبة لسلطة الضبط السمعي البصري

 . البصريالسمعي  ضبطسلطة إمكانية الطعن في قرارات 

أنه حتى ولو سكت المشرع عن مسألة الطعن القضائي نستنتج في الأخير إلى نتيجة مفادها 

فإن ذلك لا يكسبها حصانة  أو أنه نص صراحة على عدم قابليتها للطعن، ضد القرارات التحكمية،

 تخضع كل القرارات القضائية للرقابة ، 1996 من دستور 143قضائية من منطلق أن المادة 

 .2القضائية

 رات التحكيمية لسلطات الضبط ا لمستقلة:ب/ عدم إمكانية الطعن في بعض القرا

يرد عن المشرع عدم إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط في حالتين: إما    

لجنة فعلى  ،جوازهافي حالة ما إذا صرح بعدم  أو مرادهمسألة وبالتالي يفهم ضمنيا سكوته عن ال

يل التعد قبل 10-93تشريعيالع في المرسوم تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الذي سكت المشر 

 اراتنميز في هذا الصدد القر  ،زلجنة ضبط الكهرباء والغا قراراتهاعن تحديد مدى إمكانية الطعن ضد 

 

 

                                                           
 .102مرجع سابق، ص ،الإداريةكيمي للسلطات الاختصاص التح ،باهيةمخلوف  1
  .103، صنفسهلسلطات الضبط المستقلة، مرجع مخلوق باهية الاختصاص التحكيمي 2
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كما هو الحال ن تحديد الجهة القضائية المختصة السكوت عو ها للطعن تالتي يصرح المشرع بقابلي

 .1صريبالنسبة لقرارات سلطة ضبط السمعي الب

النصوص التأسيسية لسلطات الضبط الاقتصادي أن المشرع  استقراءنلاحظ من كل هذا بعد  

لسلطة ا بامتيازاتمنحها الشخصية المعنوية والتمتع  أنه إلابالاستقلالية لها  الاعترافالجزائري رغم 

لمبدأ تخضع الضبطية، فإذا كانت هذه السلطات من حيث ا لاختصاصاتهاالعامة، بمناسبة ممارستها 

غتها أنه لم يفلح في صياإلا للرقابة القضائية نتيجة بما قد يشوب قراراتها خطأ أو تجاوز أو عيب، 

 في قالب قانوني مناسب.

متعلق بمجلس الدولة في ال 01-98والقانون العضوي  1996من دستور 153طبقا للمادة   

أخرى نجد  ومن جهةلس الدولة نصت على خضوع نشاط سلطات الضبط لرقابة مج التي 09 المادة

المحاكم الإدارية كأول جهة  والإدارية اختصاصالمتضمن الإجراءات المدنية  09-08القانون رقم 

ومة المنظ ةمراعاعدم  ، منهاالترددو ، إلا أننا نجد عدة مظاهر العجز للاستئناففاصلة للنزاع قابل 

ستقاء ارغم  الفرنسي وتارة أخرى يتخلى عنها، ونالقانونية الجزائرية ذلك لأنه تارة يأخذ أحكام القان

 نظراء الإلغاطبيعة النظام الإداري من القانون الفرنسي العجز عن وضع إجراءات موحدة لدعوى 

 

 

 

                                                           
ماستر الأكاديمي، المتطلبات  لاستكمالمذكرة  ،المستقلةبركيبة حسام الدين، الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط 1

 .55، ص2014 -2013، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،إداريص قانون تخص ،السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
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للخلط بين القواعد الخاصة والعامة.و منه أمام كل هذه النقائص والثغرات ينبغي إعادة النظر في 

 .1الاستقرار ومنازعات موحد يضمن الأمن  المنظومة التشريعية، و إيجاد نظام

 موقف مجلس الدولة/2

مجلس الدولة أقر خلافا لما جاء به المشرع فيما يخص عدم إمكانية الطعن في قرارات  اجتهاد  

بعض سلطات الضبط، حيث أكد على أن كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها بالإبطال 

أو يشوبها عيب تجاوز السلطة، وكان ذلك بمناسبة نظره في الطعن المقدم  إذا كانت مخالفة للقانون

منها من القانون الأساسي  2/ 99ضد إحدى القرارات التأديبية  للمجلس الأعلى للقضاء في المادة 

 أقر مجلس الدولة بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء تعد قرارات صادرة عن سلطة لذلك   2للقضاء

من  09هذا الأخير إلى نص المادة ا لداناست ة و بالتالي تكون قابلة للطعن بالإبطالإدارية مركزي

إضفاء الطابع القضائي على الأمر الذي يساهم في  3السابق الذكر 01 -98القانون العضوي رقم 

 وهذا ما أغفل عنه المشرع . التأديبيةالقرارات 

زائرية لا يختلف عن نظيره الفرنسي في من خلال كل هذا يبين لنا أن موقف مجلس الدولة الج 

 . الشرعيةالتقرير والتصريح بأحقية الطعن في القرار الإداري لضمان احترام مبدأ 

                                                           
السلطات الإدارية المستقلة(، مذكرة )الاقتصادي لإدارية في مجال الضبط وقاسم سفيان، بزوح محند أمزيان، المسؤولية اب 1

و العلوم السياسية،جامعة عبد لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، قسم قانون الأعمال،كلية الحقوق 
  .63ص 2015-2014، الرحمان ميرة

 ، مرجع سابق.03-06قانون  2
 ج.ر.ج.ج ،وعملهمجلس الدولة وتنظيمه  باختصاصات، يتعلق 1998ماي  30مؤرخ في  01 -98قانون عضوي رقم  3

 ، ج.ر.ج.ج2011جويلية 26مؤرخ في  ،13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان  01صادر في  ،37 عدد
 . 2011أوت  03، صادر في  43، عدد 
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 ثانيا: الطابع الإسثنائي لإجراءات دعوى الإلغاء 

بقواعد لة بما فيها القرارات التحكيمية تنفرد الطعون المقدمة ضد قرارات السلطات الإدارية المستق  

 .1صة تتمثل في التظلم الإداري المسبق ومواعيد الطعنخا

أما عن التظلم الإداري المسبق فنميز بين نوعين حيث سلك المشرع الجزائري مسلكا يتسم  

 بالبساطة، فحسم الأمر بالنص صراحة على أن الهيئة التي يوجه إليها التظلم الرئاسي، هي الجهة

 .رار وبالتالي يعتبر هذا التظلم كقاعدة عامةالتي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت الق

، ار رئيسامصدر القر لأما عن النوع الثاني فلا يلجأ المتظلم إليه إلا في الحالات التي لا يكون فيها    

 صدرت القرار لإداريعلى أنه هو التظلم الولائي الذي يقدم إلى الجهة الإدارية التي أ وقد عرف

لغاء مراجعة القرار لإ وهذا بهدفلتي قامت بالعمل المادي محل التظلم أو أمام الجهة ا المتظلم فيه

 أو سحبه أو تعديله.

الملغى، كان المشرع الجزائري يستوجب التظلم ضد  و الادارية بالعودة لقانون الإجراءات المدنية   

 المستقلة، القرارات الصادرة عن السلطات المركزية،غير أن الوضع يختلف بالنسبة للسلطات الإدارية

فلم تشر النصوص المؤسسة لها إلى إجبارية التظلم الإداري المسبق كشرط لرفع دعوى الإلغاء أمام 

ولهذا السبب أثير تساءل حول مدى إلزامية التظلم الإداري بشأن القرارات الصادرة  مجلس الدولة،

 .2عن سلطات الضبط المستقلة

     

                                                           
 .107مرجع سابق، ص ،المستقلةطات الإدارية لالتحكيمي لس الاختصاصمخلوف باهية،  1
 .108، مرجع نفسه، ص التحكيمي لسلطات الإدارية المستقلة الاختصاص،  مخلوف باهية 2
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فإنه  التظلم، استبعادشارة النص الخاص بوضوح إلى رغم أن هناك من يرى أن في حالة عدم إ

يجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية،غير أن إتجاه قضاء الجزائر يخرج عن هذا 

التوجه في قضية البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي بشأن طعن ضد اللجنة 

المتعلق  10-90 من قانون رقم 146 طار المادةالمصرفية،إذ طبق قاعدة الخاص يقيد العام في إ

 .1بالنقد والقرض

عن مواعيد الطعن المنصوص عليها  استثناءافإن المشرع كلما وضع  الاجتهادقياسا على هذا     

مواعيد لل الطعن وفقفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يطبق شرط التظلم،أما في حالة تقديم ا

فدعاوى  و على هذا الأساس فالتظلم جوازي ،فس القانون السالف الذكرمن ن المنصوص عليها

عد شرط التظلم الإداري إجباريا يلا .سلطات المستقلةالالإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة ضد قرارات 

نما جوازي باستثناء قرارات لجنة الكهرباء والغاز  .2وا 

 تبيان مواعيد تقديم الطعن:أ/  

 هو من النظام العام لما يستلزمه منفي المنازعات الإدارية إلزامي و  عاديعتبر شرط المي   

 في الأوضاع والمراكز القانونية حماية للصالح العام. استقرار

عن القاعدة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما  بغض النظر 

  نص على ما يلي:"يحدد أجل الطعن أمام المحكمةالتي ت 829يتعلق بآجال تقديم الطعون في المادة 

                                                           
 أفريل  15، صادر في 16عدد  ، ، ج.ر.ج.ج بالنقد والقرض ، يتعلق1990أفريل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  1

 ،)ملغى(.1990
، ديوان المطبوعات ، الطبعة الرابعةالاختصاصمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثالث، نظرية  2

 .120 ص، 2005الجامعية،
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فالأمر  1يسري من تاريخ تبليغ الشخص بنسخة من القرار الإداري الفردي....." الإدارية بأربعة أشهر،

يختلف بالنسبة لسلطات الضبط المستقلة،أما عن موقف المشرع الجزائري بخصوص مواعيد تقديم 

هو 3لمنصوص عليها في قانون الإجراءات والمدنية الإداريةفإن ما يميزها عن المواعيد ا 2الطعون

فنلاحظ حساب مدة  4التذبذب و التباين،مما يثير التعقيد والغموض والفوضى نوعا ما في تحديدها

 ،و هذا ما نلتمسه ي بعضها وبالأيام في بعضها الآخرالطعن ضد قرارات سلطات الضبط بالأشهر ف

تصالات ت البورصة و مراقبتها، قرارات سلطة ضبط البريد و الاتنظيم عمليا قرارات لجنةفي بعض 

أما  الكهرباء و الغاز و كذلك قرارات سلطة ضبط السمعي البصري .الإلكترونية و سلطة ضبط 

 فالمشرع 04-03بموجب القانون  57بالنسبة للقرارات التحكيمية للجنة البورصة بعد تعديل المادة 

عن تحديد مدة  هو لذلك نجد سكوت5ع من القرارات عن رقابة القضاء صرح ضمنيا باستبعاد هذا النو 

الطعن في هذه القرارات،على عكس سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية التي جاء في 

على أنه"يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع  22في نص المادة  04-18قانونها 

 دولة في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغها، كما يفصل طعن غير موقف التنفيذ أمام مجلس ال

                                                           
1 ZOUAIMIA.RACHID, "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
droit Algérien ». R evue Idara… n° 29.2005, p13 

في القانون العام،  ماجستيرمذكرة  ،"الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري" موسى،رحموني  2
 .118ص، 2013، جامعة باتنة السياسية،كلية الحقوق والعلوم  ،الماليةفرع الإدارة 

3 ZOUAIMIA RACHID, Les instruments juridiques de la régulation économiques en Algérie, 
Alger, maison d’édition Belkies, 2012, p227. 

 مرجع سابق. ،09-08قانون رقم  4
5  ZOUAIMIA RACHID, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie 
op cit, 147. 
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،أما بالنسبة لسلطة ضبط 1مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصى شهرين من تاريخ إيداع الطعن"

أساسا قانونيا صريحا لعدم تفعيل رقابة القضاء على قرارات  137الكهرباء و الغاز فشكلت المادة 

لتثبت عدم تحديد مدة  139جنة لتصبح واجبة التنفيذ و لذلك جاءت المادة الغرفة التحكيمية لهذه الل

،أما بخصوص سلطة ضبط السمعي البصري جاءت بالنص الصريح طبقا 2الطعن في هذه القرارات

على أنه"يمكن الطعن في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري  04-14من القانون  88لنص المادة 

 بالرغم من ذلك إلا أن المشرع أغفل تحديد مدة الطعن في قراراتها. و 3طبقا للتشريع المعمول به"

 حديد مواعيد الطعن: السكوت عن ت -ب

 من هذه الأخيرة بعضال، نجد ةالاقتصاديبالخوض في النصوص التأسيسية للسلطات الضبط    

 والتحكيمية لدىية لقرارات الغرفة التأديب ثابت بالنسبةكما هو لم تحدد مواعيد الطعن فيها،  هاقرارات

الغاز  الكهرباء وغرفة التحكيم لدى لجنة ضبط  وكذا قرارات، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

و قرارات سلطة ضبط السمعي البصري لتكون هذه السلطات قد سكتت صراحة عن تحديد هذه 

 .4ء إليهالمواعيد،كما تكون قد غفلت عن تحديد ذلك ،رغم إشارتها إلى إمكانية اللجو 

ى لذا كان من الواجب عل ما يمكن استنتاجه جراء مسألة الطعون أنها لم تكرس بصفة فعلية،     

يتوافق مع ما هو مقرر بموجب الأحكام العامة  االمشرع أن يعمد إلى توحيد آجال الطعون، بم

  جراءات ذلك من أجل تبسيط إ منه، و 907المنصوص عليها في ق.إ.م.إ بالتحديد في نص المادة 

                                                           
 سابق. مرجع ،04-18من القانون  22أنظر المادة    1
 مرجع سابق. ،01-02من القانون  913، 137 تينأنظر الماد  2

 مرجع سابق. ،04-14من القانون  88أنظر المادة   3

 .120سابق، ص  ، مرجعرحموني موسى الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري  4
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ت التقاضي بالنسبة للعون،الذي يبقى الجانب الأضعف في المنازعة الإدارية،مقارنة بحجم الصلاحيا

 . المعهودة لسلطات الضبط الاقتصادي

  مية الصادرة عن سلطات الضبط المستقلةيج/ وقف تنفيذ القرارات التحك

 جراء إلى تفادي كل ما قد يصيبهذا الإ فوتحفظية، يهد استثنائيةإن وقف التنفيذ ذو طبيعة    

 .1رالمدعي جراء دعوى الإلغاء من أضرار بالغة لا يمكن إصلاحها أو تداركها فيما لو تم إلغاء القرا

ة من تصدى المشرع الجزائري لموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام الهيئات الضبط الإداري     

إجراءات المدنية والإدارية، حيث المتعلق ب 09-08القانون رقم  من 910و 835و 833خلال المواد 

اري على: '' لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإد 833تنص المادة 

ءا أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بنا ، غيرذلكالمتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف 

لة القرار الإداري '' بالتالي يطبق نفس الحكم أمام مجلس الدو  ذتنفيعلى طلب الطرف المعني بوقف 

 من نفس القانون. 910لنص  استنادا

لقرارات المادة والتمعن فيها أن الطعن أمام جهات القضاء الإداري لا يوقف تنفيذ ا باستقراءنلاحظ 

ن تم إيداع عريضة الطعن التي تهدف إلى  رات إلغاء هذه القراالإدارية، فتظل سارية المفعول حتى وا 

  وبناءا على طلب من المدعي يوقف تنفيذ القرار الإداري استثنائيلكن بشكل  وهذه كقاعدة عامة،

 

 

                                                           
مجلة دراسات قانونية ،مجلة متخصصة في الدراسات و البحوث ،  القرارات الإدارية" تنفيذمحمد الصالح خراز،" طبيعة وقف  1

 .51، ص 2002، سنة  ، الجزائر، العدد الرابع ، دار القبة للنشر والتوزيع الوادي القانونية



  ضماناتمدى اقتران سلطة التحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة بال    الفصل الثاني

83 
 

 

محل النزاع المؤقت يحول دون تنفيذ الإدارة للقرار الصادر عنها إلى حين الفصل في موضوع 

 .1الدعوى

 : يا يلمشروط المتمثلة فيقيد المشروع الجزائري إمكانية وقف التنفيذ بمجموعة من ال

إذا لم يكن للجهة طلب وقف التنفيذ متزامنا مع الدعوى المرفوعة في الموضوع أو في حالة  -

 ف الذكر.السال 09- 08ال قانونمن  380التظلم للجهة المصدرة للقرار وفقا للمادة 

 .2ون جدوىألا يكون القرار الإداري المطلوب محل وقف تنفيذه قد نوفذ من قبل و إلا كان د -

 إمكانية وقف التنفيذ-1

 لكن من المعلوم أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية لا يوقف نفاذها كقاعدة عامة،    

المؤطرة لمختلف سلطات الضبط الاقتصادي نجد أغلبها تستبعد مبدأ وقف النصوص  استقراءب

ات،و انعكاسات ذلك على هياكلها على الرغم من حساسية القطاعات التي تنظمها هذه السلط3التنفيذ

 الاقتصادية و المالية .

فإن كان إجراء وقف تنفيذ القرارات الإدارية يعد استثنائيا،لاعتبار الشرعية المسبقة المفترضة    

، إلا أن ذلك 4من ق.إ.م.إ 283فيها و قابليتها للتنفيذ الفوري و هو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 

  وبالعودة للنصوص  ،ات الدستورية لحقوق الدفاع في نظر المجلس الدستوري الفرنسييعد من الضمان

                                                           
، منشورات  (23/02/2008مؤرخ في  08/09دارية )قانون رقم شرح قانون الإجراءات المدنية والإ ،الرحمانربارة عد ب 1

 .439، ص 2009، بغدادي، الجزائر
 .112مرجع سابق ص ،المستقلةالتحكيمي لسلطات الإدارية  الاختصاص ،باهيةمخلوف  2
 .244ص مرجع سابق،، الجزائريفي ظل التشريع  الاقتصاديتراجع الدور القضائي في مجال الضبط  تقار مختار،  3
 .مرجع سابق والإدارية،من قانون الإجراءات المدنية  283أنظر المادة  4
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نجد إمكانية تطبيق مسألة  التحكيمي،القانونية المؤسسة لسلطات الضبط المعهود لها الاختصاص 

تنظيم عمليات جنة ، فعلى سبيل المثال نجد لالقرارات التنظيمية دون التحكيمية التنفيذ تشملوقف 

في حالة " على أنه: 9من المرسوم  33على هذه المسألة في نص المادة  ومراقبتها نصورصة الب

مر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيه، إذا كانت هذه الأحكام أي أن قضائيحصول طعن 

 1"الخطورة منذ نشرها غة، أو طرأت وقائع جديد بالوالإفراطيمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة 

نوع من القرارات التي تصدر عن هذه اللجنة مع الاقتران بشروط، اليتضح لنا إمكانية وفق تنفيذ هذا  و

لقاضي الاستعجال  الصدد نمو حالة الاستعجال فيمكن بالإضافة لهذا ما يمكن الحديث عنه في هذا

ر أغلبها إستقاءا أن يأمر بوقف التنفيذ القرار الإداري طبقا لإجراءات الاستعجال الفوري التي تعتب

، الصادر 2000نوفمبر  22المؤرخ في  115 -2000من التشريع الفرنسي، منها المرسوم رقم 

المعدل والمتمم المتعلق بالاستعجال  2000جوان  30المؤرخ في  597-2000تطبيقا للأمر رقم 

ات الفرنسي نجد جراءالإ ، و بالنظر لقانون2الفرنسيللقضاء أمام الجهات القضائية الإدارية المعدل

نصتا على  3بفقرتيها الأولى و الثانية من النص الفرنسي 522تقابلها المادة  926و 925المادتين 

 هذا الأمر.

  

                                                           
 .سابق مرجع ،10 -93من المرسوم  33أنظر نص المادة   1

2Décret N° 2000 – 1115, du 22 novembre 2000, pris pour application de Loi N°2000-597 de 
10 juin 2000, relative au référés devant les juridictions administratives et modifiant le code de 
justice administrative, modifiée et complétée. J -0- N° 271. 

 عفي القانون، فر  رالماجستيعبديش ليلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل درجة  3
 .124، ص2010 وزتيزي  معمري،د تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولو 
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ى أما بالنسبة للسلطات الأخرى ذات الاختصاص التحكيمي بالنظر إلى قوانينها نجدها لم تشير إل 

ن ذلك المشرع ع وبالتالي سكوت لواجبة التنفيذ،إلى طبيعة قراراتها ا وذلك بالنظرمسألة وقف التنفيذ 

 لا يثير أي إشكال كون أنه بالإمكان دائما إلى تطبيق القواعد العامة.

  عدم إمكانية وقف التنفيذ: -1

المعمول به بخصوص التحكيم التقليدي، أن الحكم التحكيمي يحوز كأصل عام بحجية    

 ة تتوقف على أطراف الخصومة و لا و هي حجية نسبي،1الشيء المقضي فيه بمجرد صدوره

،و تتوقف كذلك على القضاء حيث يلتزم القاضي وجوبا 2يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير

باحترام حكم التحكيم في أي إجراء لاحق له مع الامتناع عن الفصل فيه من جديد لكن يبقى حكم 

صدوره  بحكمالسندات التنفيذية لكونه لا يدخل ضمن  التحكيم غير قابل للتنفيذ بمجرد صدوره،

و هو الأمر الذي يوجب  3من أشخاص عاديين لا يملكون سلطة إصدار الحكم بالقوة التنفيذية

على الطرف المحكوم له أن يلجأ إلى القضاء المختص لطلب الأمر بالتنفيذ، و قد اشترط القانون 

 شرطين أساسيين هما:ذ الجبري توفر كي يصبح الحكم التحكيمي قابل للتنفي 09-08رقم 

 من اختصاصهاإيداع أصل حكم التحكيم في أمانة ضبط المحكمة التي صدر في دائرة  -أ/

 طرف من يهمه التعجيل.

 
                                                           

 سابق. ، مرجع09-08من القانون رقم  1031المادة أنظر  1
 مرجع سابق. ،09-08من القانون  138أنظر المادة  2
مجلة علي صباح خضير الجناني،"النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي"، الربيعي،إبراهيم اسماعيل   3

 .163-157،ص ص 2015، 02كلية القانون،جامعة بابل،العدد  ،نية و السياسيةللعلوم القانو  الحلي
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و  .صدور أمر بالتنفيذ من طرف رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكيم/ب

 . بالمشروعية تتمتع تقلةالصادرة عن سلطات الضبط المس لتحكيميةالقرارات الذلك نجد 

كقاعدة  عن بالإلغاء أمام القاضي الإداريما يسمح لها بالتنفيذ الفوري للقرار الإداري رغم أنها محل ط

 نالاقتصادييحيث يكتسي هذا الإجراء أهمية للمتعاملين   .1لها استثناء وهو وقف تنفيذ القرار الإداري

لا يمكن لدعوى الإلغاء  بط، كما يسمح بإصلاح ماكونه بمثابة ضمانة لهم في مواجهة سلطات الض

 نتيجة تهور السلطات في البعض من قراراتها مما يمس بمصالحهم.

 كل إجراءاتأن  المستقلة نجدبالنظر إلى القرارات التحكيمية الصادرة عن هذه السلطات الإدارية    

راجع إلى  وهذاتنطبق عليها  السابقة بيانها لا 09-08التنفيذ المنصوص عليها ضمن القانون رقم 

الاطلاع على النصوص القانونية نجد تم تفعيل ،و من خلال 2تمتعها بالقوة التنفيذية بمجرد صدورها

لجنة البورصة حسب ما ورد في نص المادة   هذا الإجراء أمام سلطات الضبط على سبيل المثال

فة التأديبية و التحكيمية لهذه اللجنة المعدل و المتمم أن الغر  10-93من المرسوم التشريعي رقم  57

،و في نفس السياق أكدت المادة 3تفصل بحكم لا معقب عليه كما هو الشأن في القضايا الاستعجالية

بأن القرارات الصادرة عن غرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء و الغاز  01-02من قانون  137

 على أن الطعن 04-18من القانون  22،كما أكدت المادة  4واجبة التنفيذ بمجرد صدورها

                                                           
فتحي وردية '' وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة '' مداخلة ألقيت في إطار أعمال الملتقي الوطني  1

، كلية الحقوق والعلوم 2007 ماي 24و 23حول السلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، يومي 
 .336-335ص بجاية، صالاقتصادية، جامعة 

 .48 سابق، صالتحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مرجع  باهية الاختصاصمخلوف   2
 سابق. والمتمم، مرجعالمعدل  10-93من المرسوم التشريعي  57أنظر المادة   3
 بق.سا ، مرجع01-02من القانون  137أنظر المادة   4
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،كذلك   1غير موقف للتنفيذ الإلكترونية الاتصالاتسلطة ضبط البريد و القضائي بقرارات مجلس 

من القرار المتعلق بإجراءات النزاع التوصيل البيني، في حالة التحكيم على  55المادة  أكدت نص

أما بخصوص .2س الدولة لا يوقف تنفيذهمن تاريخ تبلغيه والطعن ضده أمام مجل ذقرار المجلس ناف

لم يدلي بأي نص قانوني ينظم كيفية تنفيذ  04-14سلطة السمعي البصري فنجد أن القانون رقم 

 قراراتها التحكيمية.

 سكوت المشرع عن مسألة وقف التنفيذ:-3

بالدراسة والتمعن في النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستقلة، وبالحديث عن  

 ، موقف المشرع حول مسألة وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة نجد أنه متباين

إذا لم يفصح عن نيته في هذه المسألة أي الأثر الموقف للطعون القضائية يفتح المجال لتطبيق 

 .3القواعد العامة

ابلية لقانوني رغم التصريح بقوهذا راجع لعدة أسباب، فربما لإغفال المشرع عن تكريس هذا المبدأ ا

ضبط  بالنسبة لسلطة ومراقبتها، أماالطعن في قراراتها بدعوى الإلغاء كلجنة تنظيم عمليات البورصة 

الكهرباء والغاز يمكن أن يعود الأمر كذلك، كون المشرع رافض لفكرة الطعن ضد قرارات سلطات 

 الضبط.

 

                                                           
 سابق. مرجع ،04-18من القانون  22أنظر المادة   1

2 Article N°5, DE LA D2CISION n° /2002 SP /08 juillet 2002, relative aux procédures en cas 
de litige en matière d’intercommunication et en cas d’arbitrage, WWW.arp.dz/. 

 .96ص  مرجع سابق، ، في الجزائر والحوكمة سلطات الضبط والاقتصاد ،حفيظةعشاش  3 
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 انتقاصاوبصفة محتشمة يعد  كاستثناءو تكريسه المشرع لمبدأ وقف التنفيذ أ استبعادنستنتج  

، بالإضافة للضمانات فهذا تقصير 1لتكريس الضمانات الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة

جحاف في حقوق المتعاملين والأعوان  خاصة بالنظر لمختلف الصلاحيات التي يتمتع  نيالاقتصاديوا 

 معية وهذا رغم أهميته.بها أثناء ممارسة سلطاتها بما فيها الق

 نه أالقوانين الفرنسية إلا ة رغم تقليده لمختلف التشريعات و أخفق المشرع بخصوص هذه المسأل      

  من قانون البريد والاتصالات 362-811أغفل هذه المرة عكس التشريع الفرنسي الذي حدد في المادة 

ات الصادرة عن لجنة الضبط في مجال باريس سلطة وقف تنفيذ القرار  استئنافالتي خولت لمحكمة 

 .3ذلك أن مبدأ وقف التنفيذ في فرنسا يعتبر ضمانة دستوريةلالاتصالات، 

 الفرع الثاني

 وى المسؤوليةــمن خلال دع

يمكن تعريف دعوى التعويض أو المسؤولية في مجال سلطات الضبط المستقلة على أنها تلك    

سلطات الضبط ويشترط توفر  اتخذتهمن قرار غير مشروع  التي يرفعها المتقاضي المتضرر الدعوى

 .4ركني الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما

                                                           
 .114ص سابق،مرجع  ،المستقلةالتحكيمي لسلطات الإدارية  الاختصاصمخلوف باهية  1

2 L’article le 36-811, du code des postes et des télécommunications dispose que peuvent 
l’objet d’un recourt à l’annulation ou réformation dans le délai d’un mois comptes «de leurs 
notification ………ce recourt est jugé dans un délai d » un mois et article l-36-811 V donne 
compétence a la cours d’appel de paris. 

 .117ص مرجع سابق، ،المستقلةلدى السلطات الإدارية  الاعتمادمنح  اختصاصعبديش ليلة،  3
السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،الدينساوي عز عي 4

 .143، ص2005فرع قانون الأعمال كلية الحقوق، جامعية تيزي وزو،  ،القانونفي 
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نلاحظ في النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة الغياب التام لأي نص قانوني يحدد  

ريع ، عكس التش1الجهة المختصة بالنظر في دعاوى التعويض التي يمكن أن ترفع ضد هذه السلطات

 الفرنسي الذي يكرس دعوى التعويض ضد العقوبات التي توقعها هيئات الضبط فاختصاص مجلس 

الدولة الفرنسي في هذا المجال يتعدى دعوى الإلغاء إلى دعوى التعويض، على عكس المجلس 

 .الدستوري الفرنسي الذي أخضع قرارات سلطات الضبط لرقابة القضاء الكامل

نسي فمسألة الإقرار بمسؤولية سلطات الضبط في الجزائر يثير إشكالات أمام خلافا للتشريع الفر     

هذا الفراغ القانوني خاصة ما تعلق بقصور النصوص القانونية في تحديد الجهة القضائية 

 (.ثانيا) 2على موضوع النزاع  ( وتحديد القانون الواجب التطبيقأولاالمختصة)

 أولًا: أوجه قصور النصوص القانونية

القضائي في الطعون بالمسؤولية ضد قرارات سلطات الضبط لدى  الاختصاصإن مسألة      

المشرع والاجتهاد القضائي الفرنسي، تعتبرها مسألة في غاية الأهمية لدرجة حسن تكيفيها وتنظيمها، 

ن الوضع بالنسبة للتشريع الجزائري يختلف، رغم أن معظم النصوص المنشئة إبنصوص تأسيسية، ف

طات الضبط تخضع أعمال هذه الأخيرة لرقابة قضاء فحص المشروعية سوءا أمام القضاء لسل

. إلا أن إثارة مسؤولية هذه الهيئات بالنسبة للأضرار 3ناءثكاستالإداري كأصل أو أمام القضاء العادي 

   ي التي تتسبب بها أثناء أداء وظيفتها الضبطية ليس واضحا، حيث نجد غياب صريح للمشرع الجزائر 

                                                           
 .360ابق، صسمرجع  الجزائر،متصور داود، الآليات القانونية بضبط النشاط الاقتصادي في  1
 .174، ص ، مرجع سابق الحوكمة عشاش حفيظة سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و2
 .118ص ،سابقمرجع  ،المستقلةضمانات المحاكمة العادلة أمام سلطات الإدارية  ،بلقاسمعلواش 3
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لم تحدد لا طبيعة الطعون الموجهة ضدها ولا الجهة القضائية المختصة بالنظر  اذلبهذا الشأن، 

بهذا يكون لزامًا علينا العودة للقواعد العامة في ظل غياب موفق صريح فيها يتعلق  .1والفصل فيها

من القانون  800 ،حسب نص المادة2بدعوى التعويض وبالتحديد قانون الإجراءات المدنية والإدارية

السابق الذكر فإن المحكمة الإدارية هي المختصة بالنظر في الطعون التي تصدر ضد سلطات 

 .3الضبط التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية

ق عدم تطر ل الكن يثور الإشكال بالنسبة للهيئات الضابطة التي تتمتع بالشخصية المعنوية، نظر   

  من نفس القانون، كذلك لا يمكن الإغفال 801و 800ي المادتين حيث لا وجود لها ف إليها، المشرع

أن معظم سلطات الضبط تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلالية كما أنها لا  أخرىناحية من 

 .ولا الوصائيةلا الرئاسية  نللرقابتيتخضع 

ذه السلطات أمام هذا الفراغ القانوني ضرورة إعادة النظر في مدى دمج ه استخلاصهما يمكن  

على  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتكريس معيار عضوي حقيقي قائم 800ضمن المادة 

 مفهوم الشخص المعنوي العام.

 

 

                                                           
فرع في القانون،  دة الماجستيرشهامذكرة لنيل  ،المستقلةالقضائية على أعمال سلطات الضبط الإدارية  الرقابة ،خالدخلاف 1

 .112-109، ص 2012،  لجيجكلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة  ،للأعمالتخصص القانون العام  ،العام القانون
 .175، مرجع سابق، صالحوكمةو عشاش حفيظة، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر 2

3ZOUAIMIA RACHID, Les autorités administratives indépendantes, et la régulation 
économique en Algérie HOUMA, 2005, p233.  
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 ثانيا: القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

ة نجد المشرع الجزائري في تكيفه القانوني في مسألة مسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي تار    

س مجل كل منيستعين بالقواعد العامة وتارة أخرى يلجأ إلى القواعد الخاصة وهذا انطلاقا من موقف 

 الدولة والمحكمة العليا.

 االمحكمة العلي اجتهادات-1

 اعتمدتالقضاء الفرنسي إلى الإقرار بمسؤولية الإدارة حتى دون خطأ وهذا ما  اجتهادتوصل 

 .19651جوان  03ار صادر لها في عليه المحكمة العليا، وذلك في قر 

في قضية أخرى قضت بأن '' المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة عن الأضرار التي تلحق   

ا الخاصة بالأفراد دون النظر إلى القانون المدني، '' هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة، لها قواعده

 مفاد القرار  1982أفريل  17ر لها صادر في التي تختلف وفقا للاحتياجات، كما أقرت في قرار آخ

وتخضع لقواعد غير مألوفة وأحكام  مسؤوليتهايعد سيادة مبدأ  مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ،

 .2القانون المدني غير قابلة للتطبيق''

الشهير الصادر عن محكمة ) (Blancoالقاضي الجزائري حسب قضية حكم بلا نكو  عن أما  

 أخضع المسؤولية الإدارية إلى نظام قانوني خاص مرننجده  الذي 1873فيفري  8نسية التنازع الفر 

  أن الغرفة الإدارية في قراراتها اللاحقة أقرت العكس على متغير حسب مبادئ المرفق العام، غير

                                                           
1ZOUAIMIA RACHID, Les autorités administratives, et la régulation économique en Algérie, 
OP. Cit, P237. 

 .115ص ،سابق مرجع لجزائري،ارحموني موسي، الوقاية القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع  2
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موقف المحكمة العليا في تحديد  استقرارمن القانون المدني، ما يظهر عدم  136أساس نص المادة 

 .1كييف القانوني المناسب على مسؤولية الإدارةالت

 :الدولة مجلس  اجتهادات-2

 باعتبارهاقضى مجلس الدولة الجزائري في أول قضية عرضت عليه، بخصوص مسؤولية الإدارة   

وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة  .2مسؤولية خاصة لا يمكن تنظيمها بموجب أحكام القانون المدني

هذا الموقف لم يدم طويلا إذ سرعان ما تراجع عن موقفه وتبنى موقف المحكمة  والأفراد، غير أن

للمادتين  بالاستنادالعليا بشأن تقرير مسؤولية المتبوع على أعمال تابعة ومسؤولية حارس الشيء 

 .3من القانون المدني 138و 136

فليس من المنطقي إلزام القضائية،  للازدواجيةلكن هذا التكييف لا يتماشى بعد تبني الجزائر    

بل لابد من تحديد معيار آخر لإقامة المسؤولية، خاصة  4القاضي الإداري بتطبيق قواعد غريبة عنه

 .5إذا علمنا أن قواعد القانون المدني لا تضمن في كل الأحوال تعويض الضحية على أساس الخطأ

 

                                                           
، عدد القضائيةالمجلة  ،قسنطنية(ولاية  )والي، ج( ضد )بفي قضية  1990فيفري  10مؤرخ في  ،610004قرار رقم  1

 .177ص ،1991 ،03
مرجع  ،(المسؤولية الإدارية في مجال الضبط الاقتصادي )السلطات الإدارية المستقلة ،أمزيانمحند  حزو ب سفيان،بوقاسم  2 

  .60 ص ،سابق
، مجلة مجلس الدولةها، يأحد موظف يتعلق بمسؤولية مرفق الشرطة عن خطأ 01/02/1999صادر في  19045قرار رقم  3

 .91 ص ،2004 ،الأولالعدد 
موت طفل نتيجة سقوطه في بئر  ية حول مسؤولية بلدية عنضيتعلق بق ،31/05/1999صادر في  160017قرار رقم  4
 .91 ، ص2002 01عدد  ،ةالقضائيلة جالم ،البلديةهذه ثل تم

5  ZOUAIMIA RACHID, Droit de régulation économique, op cit, p 188.  
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القضائي الخاص بنظام  الاجتهادما يمكن استخلاصه من كل هذا الفوضى التي يتسم بها 

 قضائي لمجلس الدولة هاداجتالمسؤولية على هيئات الضبط الاقتصادي، كما أنه لا يوجد أي 

 الجزائري ويمكن في هذا الصدد إجمال عدة نقائص تتمثل في مايلي:

 .عدم مراعاة المشرع الجزائري لمسألة تدرج القوانين 

 .عدم وجود إجراءات موحدة لدعوة الإلغاء 

 تحديد الجهة المختصة في الطعون ضد سلطات الضبط المستقلة المعهود لها  إلزامية

 التحكيمي. الاختصاص

  1ةالكلاسيكيعن السلطات الإدارية  باختلافها والاعترافتحديد معيار إقامة المسؤولية. 

  

                    

                 

          

                                                           
مرجع  ،السلطات الإدارية المستقلة()المسؤولية الإدارية في مجال الضبط الاقتصادي  ،يانز أممحند  وحبز  ،سفيانبوقاسم 1

 .64، 63ص ،سابق



 

 

 يالفصل الثانملخص                        

من خلال ما تقدم استعراضه حول مسألة ممارسة الاختصاص التحكيمي من قبل السلطات الإدارية      

المستقلة يتبين لنا الفراغ الكبير والفادح الذي يعتري تنظيم هذا الاختصاص والسبب في ذلك هو عدم 

 صدور نصوص تطبيقية للأحكام النص التشريعي.

إلى السلطة الإدارية المستقلة بالضمانات  رع للأطراف المحتكمةإذا تساءلنا حول إقرار المش      

الإجرائية الأساسية التي تحفظ للأطراف المتنازعة محاكمة عادلة وفقا للدستور ومبادئ العدالة، نجيب 

على مختلف النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط اطلاعنا  لشغال من خلاعلى هذا الان

الضمانات مع وجود اختلاف في درجة تكريسها بين السلطات الأربعة  المستقلة نجد تكريس هذه

 .والفصل في آجال معقولةوتتمثل هذه الأخيرة في مبدأ حقوق الدفاع، احترام سرية الأعمال 

 جب القانونالكهرباء والغاز بمو  فبالنسبة لحقوق الدفاع نجد البعض منها مكرس أمام لجنة ضبط 

كما كرسها المشرع أيضا في القرار بواسطة القنوات  وتوزيع الغازاء المتعلق بالكهرب 01-02رقم 

المتعلق بإجراءات تسوية النزاعات في حالة التوصيل البيني وفي حالة التحكيم أمام سلطة ضبط 

المتعلق بضبط البريد والاتصالات  04-18البريد والاتصالات الإلكترونية بموجب القانون رقم 

 أثر لهذه الحقوق أمام غرفة التحكيم في مجال البورصة. الالكترونية ولا نجد أي

أما بالحديث عن مسألة خضوع الاختصاص التحكيمي لهذه الهيئات الرقابة القاضي الإداري    

 فهي أمر لا شك فيه حتى مع سكوت المشرع عن تنظيميه أو استبعاده بشكل صريح.
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التحكيمي لسلطات الضبط المستقلة وسيلة بديلة لتسوية النزاعات بين  تصاصيعتبر الاخ          

ن بعيدا عن العدالة الرسمية وتفاديا لإجراءات مطولة ومعقدة، فأمام القصور يالمتعاملين الاقتصادي

والعجز الذي يعتري القضاء التقليدي كان لزاما على المشرع إيجاد أسلوب جديد يتماشى مع التطورات 

يشهدها الحقل الاقتصادي، فكانت سلطة الفصل في النزاعات الممنوحة للهيئات الإدارية المستقلة التي 

 الحل البديل.

يتميز التحكيم المسند لهذه السلطات عن ذلك المنظم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية         

م الكلاسيكي الذي تعد إرادة في العديد من الجوانب فخصوصيته تبرز في عدم الأخذ بتقنيات التحكي

إرادة المشرع وعليه فإنه  مبني على الأطراف أساس وجوده، بينما التحكيم الممنوح لسلطات الضبط قوامه

 كرس الاختصاص التحكيمي لهذه الأخيرة بإجراءات قانونية مغايرة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

في أن القاضي لم يعد له أي دور يفهم منه  لاأخرى  إن مهمة إسناد الفصل في الخلافات لسلطة   

عن غيره من حيث المرونة والسرعة في  يتميزالذي  القطاع الاقتصاديإلى  وهذا بالنظرتلك القطاعات، 

 مما أدى بالبعد عن الإجراءات المطولة والمعقدة التي نجدها لدى القاضي.  ،تكيفيه القانوني

 ،الضبطلفصل في النزاعات التي تخرج عن دائرة اختصاص سلطة يظل حاضرا لهذا الأخير رغم أن  

ن من خلال ممارستها يولضمان التدخل الفعال والمشروع لهذه السلطات وعدم الإضرار بالأعوان الاقتصادي

 لوظائفها أخضع المشرع عملها لرقابة القضاء.
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ابة القاضي الإداري كباقي السلطات، إضفاء الشرعية على تلك الأنظمة أخضعها القانون لرق ومن أجل   

لا  أن إخضاعها للرقابة القضائية أمربوصفها سلطات إدارية تكييفا للنصوص القانونية المنشئة لها، حيث 

 نيجدال فيه تحقيقا لمبادئ دستورية رغم استقلاليتها إذ تعد ضمانة هامة لحماية حقوق الفاعلين الاقتصادي

أهمية التحكيم في ضبط النشاط  رغم يةأن يكون مشوب بعدم الشرعودعامة لمراجعة أي قرار يمكن 

 :أن تنظيمه يشوبه عدة نقائص أهمهان إلا يالاقتصادي وحل النزاعات بين الأعوان الاقتصادي

  التحكيمية قراراتها بتسيبعدم إلزام كل السلطات الإدارية. 

 كريسه لمبدأ الرقابة القضائية. عدم مراعاة المشرع لمسألة تدرج القوانين )مبدأ دستوري( عند ت 

 القائم حول تحديد القاضي المختص في الفصل في دعاوى الإلغاء لتفادي الخلط بين  الإشكال

 القواعد العامة والخاصة.

   تشكيل نظام قانوني موحد يتعلق بإجراءات دعوى الإلغاء. عدم 

  كما يسميهاالتزيينية ليتها استقلا كون الضبط المستقلة لاستقلالية الفعلية لسلطاتا تكريسعدم 

 أخرى. من سلطة إلى تختلف ها،يتلنسب نظرا رشيد هزويمي الأستاذ

أمام هذه الثغرات القانونية يمكننا ذكر بعض الاقتراحات التي تقابل هذه النقائص المتمثلة في 

 مايلي:

 لة   كل يجعلها مستقلة عن تشكيإعادة النظر في تشكيلة غرفة التحكيم بش

 ط.الضبسلطة

  التحكيمية.قراراتها  بتسبيبإلزام كل سلطات الضبط 
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  تكريس ضمانات فعالة ضد تعسف هذه السلطات الإدارية المستقلة لصالح المتعاملين

 الاقتصاديين، فوقف التنفيذ يعتبر من بين أهم الضمانات إلا أن معظم هذه الهيئات لم تراع 

                عدم توازن بين السلطة التحكيمية للسلطات  هذه الضمانة ضمن نصوصها،و هو ما يخلق          

 الإدارية المستقلة و حقوق المتعاملين.

  السلطات بشكل يحدد مركزها القانوني ضمن السلطات الأخرى. دسترة هذهضرورة 

 السلطات عن طريق خلق قانون جديد  ضرورة إيجاد نظام قانوني تعمل في إطاره جميع هذه

ه السلطات يحدد المبادئ الأساسية لعملها،كما يحدد قواعد الاختصاص مستقل خاص بهذو 

 و قواعد المنازعات الخاص بها و لا يكون ذلك إلا عن طريق قانون الضبط الاقتصادي.

 ة المستقلة صلاحية التحكيم يتعين على المشرع الجزائري منح المزيد من السلطات الإداري

يخضع  والشروط التيلاقتصاديين مع تفصيل الإجراءات الخلافات بين المتعاملين ا والفصل في

 لها الاختصاص التحكيمي.

  يتعين على المشرع الجزائري النص بشكل الصريح على مسؤولية سلطات الضبط المستقلة

 التحكيم على وجه الخصوص. وعن قراراتعن تصرفاتها أمام القضاء الإداري 

  لبصري حيز التنفيذ من خلال تحديد التحكيمي لسلطة ضبط السمعي ا الاختصاصإدخال

 الاتصالمختلف إجراءات تسوية النزاعات التي تثور بين الأشخاص المعنويين المستغلة لخدمة 

 السمعي البصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين.
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  التي تمكنها من أداء  والاتصالات الإلكترونيةالحقيقية لسلطة ضبط البريد  الاستقلاليةتكريس

 .بكل حيادية والاتصالات الإلكترونيةهام المنوطة بها في مجال ضبط سوقي البريد الم
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 باللغة العربية: المراجع أولا: 

 ب:ـتـالك/1

مؤرخ في  09-08بربارة عبد الرحمان،شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،)قانون رقم -/1

 .2009(،منشورات بغدادي ،23-02-2008

 ،عنابة،الجزائر، التوزيع بعلي محمد الصغير،القضاء الإداري،دعوى الإلغاء،دار العلوم للنشرو-/2

2007. 

 الجامعية المطبوعات ديوان ثانية، الجزائري، طبعةالنظام القضائي  بوبشير محند أمقران،-/5

 .1994،الجزائر

 الإجراءات ،ىنظرية الدعو  ،الخصومةنظرية المدنية، ، الإجراءات_____________-/4

 .2008،الجامعية، الجزائرديوان المطبوعات  ،الإستثنائية

 الضبط الإقتصادي،دار بلقيس للنشر،الجزائر،بدون سنة النشر. وليد، قانونبوجملين -/5

 ديوان المطبوعات الجامعية،الجزء الثاني ، الإدارية شهيوب،المبادئ العامة للمنازعات مسعود-/6

 .2013، ئر،الجزا ،الطبعة السادسة

،الطبعة الإختصاصنظرية ،  ،الجزء الثالث ،المبادئ العامة لمنازعات الإدارية__________-/7

 .2005،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، الرابعة
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 :والمذكرات الجامعيةالرسائل /2

 وراه:ـتـل الدكــأ/رسائ  

،مذكرة  تصادي في ظل التشريع الجزائريتقار مختار،تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الإق-/1

،كلية الحقوق و العلوم  ،تخصص قانون العام الاقتصادي لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام

 .2020-2019، ،جامعة غرداية السياسية

،دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  تواتي نصيرة،ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري-/2

 .2013،تيزي وزو، ،جاممعة مولود معمري لقانونيةالعلوم ا

دور سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية كآلية  الحرتسي خديجة سرير،-/3

كلية الحقوق  لتكريس الدولة الضابطة في الجزائر،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،القانون الخاص،

 .2018-2017، 1،جامعة الجزائر

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في  النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، ،حمليل نوارة-/4

 .2013وزو، ، تيزيمعمريجامعة مولود  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  القانون، العلوم، تخصص

، الجزائريمركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص القانون العام في القانون  ،علجيةشمون -/5

 ،والعلوم السياسيةالحقوق  ، كليةوماليةتخصص إدارة  ،العاملنيل درجة الدكتوراه في القانون  أطروحة

 .2018،بوقرة، بومرداسامحمد  جامعة
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رسالة مقدمة لنيل مقدمة لنيل  مقارنة، دراسة :الجزائر الهيئات المستقلة في  شيبوتي راضية،-/6

لمؤسسات السياسية و الإدارية ، كلية الحقوق و ،تخصص ا شهادة دكتوراه علوم في القانون العام

 .2015، قسنطينة جامعة الإخوة منتوري ، العلوم الإدارية،

أطروحة لنيل شهادة  التنظيم القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، شيتوي زهور،-/7

 .2018،ورقلة)الجزائر( ،مرباحجامعة قاصدي  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،دكتوراه

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، الآلياتمنصور داود،-/8

جامعة محمد  ، السياسيةتخصص قانون أعمال،كلية الحقوق و العلوم  العلوم في الحقوق، دكتوراه،

 .2016بسكرة، خيضر،

 رات الماجستير:ـذكـب/م

مذكرة لنيل شهادة الماجستير،فرع  ي المجال المصرفي،أعراب أحمد،السلطات الإدارية ف-/1

 . 2016بومرداس، ، أمحمد بوقرة قانون أعمال،كلية بود واو،جامعة

 مذكرة لنيل شهادة غاز في الجزائر،المركز القانوني للجنة الكهرباء وال أنو بال لزهر،-/2

 قسنطينة ، ة منتوري،جامعة الإخو  الماجستير،تخصص قانون،كلية الحقوق و العلوم السياسية

2011-2012. 

  مذكرة لنيل  ،ومراقبتهاالقمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة  ، السلطةكريمةبن شعلال -/3   

 .2012، بجاية ،ميرةعبد الرحمان  ، جامعةالقانونشهادة الماجيستير في 
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شهادة الماجستير في  مذكرة لنيل ،الجزائريسلطات الضبط الإدارية في القانون  ،وليدبوجملين -/4

 .2007الجزائر،ة جامع ،والعلوم الإداريةكلية الحقوق  ،العموميةوالمؤسسات فرع الدولة  ،الحقوق

شهادة  مذكرة لنيل"، ومراقبتها"المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة  ،نصيرةتواتي  -/5

مولد معمري، تيزي  لوم السياسية، جامعةوالعالحقوق  العام، كليةالقانون  القانون، فرعفي  الماجستير

 .2005وزو،

لنيل شهادة  ، مذكرةالمستقلةالقضائية على سلطات الضبط الإدارية  ، الرقابةخالدخلاف -/6

والعلوم الحقوق  ، كليةللأعمالقانون عام  العام، تخصصقانون  ، فرعالقانونالماجستير في 

 .2012، جيجل ، جامعةالسياسية

، المستقلةمثال السلطات الإدارية  ،الإداريالأساسية في مادة القمع  الضمانات، نوالحمادي -/7

 ، كليةللأعمالخصص القانون العام تـ ،العامالقانون  ، فرعالقانونلنيل شهادة الماجستير في  مذكرة

 .2011، ، بجايةميرةعبد الرحمان  ، جامعةوالعلوم الإداريةالحقوق 

،مذكرة لنيل شهادة  ية على سلطات الضبط الإدارية المستقلةرحموني موسى،الرقابة القضائ-/8

، ،جامعة باتنة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،فرع الإدارة المالية الماجستير في القانون العام

2013 . 

 ، مذكرةاللاسلكيةالقانوني لسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و  ، المركزكريمةزعاتري -/9

 ،بومرداس ،فرع إدارة مالية،كلية الحقوق ،جامعة امحمد بوقرةالماجستيرنيل شهادة لنيل شهادة ل

،2012. 
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، والإدارية الجزائريالبديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية  ، الطرقزاهيةزيري - /10

 موالعلو قوق الح ، كليةالإداريةفرع قانون المنازعات  ،القانونلنيل شهادة الماجستير في  مذكرة

 .2015وزو، ، تيزيمعمريمولود  ، جامعةالسياسية

مذكرة مقدمة درجة  ،المستقلةلدى السلطات الإدارية  الاعتمادمنح  اختصاص ،ليلةعبديش -/11

مولود معمري،  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  ، كليةالدولةفرع تحولات  ،القانونفي  الماجستير

 .2010تيزي وزو ،

مقدمة لنيل درجة  ، مذكرةالحوكمةفي الجزائر و  الاقتصاديالضبط  ، سلطاتفيظةحعشاش -/12

الحقوق و  ، كليةالحوكمةالهيئات العمومية و  ، تخصصالعامالقانون  ، فرعالقانونالماجستير في 

 .2014-2013، ، بجايةميرةعبد الرحمان  ، جامعةالسياسيةالعلوم 

لنيل شهادة  ، مذكرةالمستقلةدلة أمام السلطات الإدارية المحاكمة العا ، ضماناتبلقاسمعلواش /13

عبد  ، جامعةوالعلوم السياسيةالحقوق  ، كليةوحوكمةهيئات عمومية  ، فرعالحقوقالماجستير في 

 .2018،، بجايةميرةالرحمان 

عيساوي عز الدين،السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي و -/14

ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،فرع قانون للأعمال،كلية الحقوق،جامعة مولود المالي،م

 . 2005معمري،جامعة تيزي وزو،

في القطاع المالي في الجزائر،مذكرة التخرج لنيل إجارة  المستقلةكسال ليليا،السلطات الإدارية -/15

 .2005، 2008المدرسة العليا للقضاء 
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،تخصص الدولة و الماجستير،مذكرة لنيل شهادة الاقتصاديظائف الضبط مجامعية الزهرة،و -/16

 .2014-2013،جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، المؤسسات العمومية

لنيل شهادة  ، مذكرةالمستقلةالاختصاص التحكيمي لسلطات الإدارية  مخلوف باهية،-/17

 ، جامعةالحقوق ، كليةمالللأعقانون العام  ، تخصصعامقانون  ، فرعالقانونفي  الماجستير

 .2010وزو، ، تيزيمعمريمولود 

التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة،مذكرة لنيل شهادة  الاختصاصمزاري صبرينة، فكرة -/18

 بجاية جامعة عبد الرحمان ميرة، فرع القانون العام،كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،رالماجستي

،2014. 

 تر:ـرات الماســذكـج/ م

 لاستكمال ، مذكرةالمستقلةالقضائية على أعمال سلطات الضبط  ، الوقايةالدينبركيبة حسام -/1   

قاصدي  ، جامعةوالعلوم السياسيةالحقوق  ، كليةإداريقانون  ، تخصصالأكاديميمذكرة الماستر 

 .2014-2013، مرباح ورقلة

 ،الاقتصاديجال الضبط الإدارية في م ، المسؤوليةأمزيانمحمد  ، بزوحسفيانبوقاسم -/2

، للأعمالفرع القانون العام  ،الحقوقلنيل شهادة الماستر في  ، مذكرة(السلطات الإدارية المستقلة)

-2014، ، بجايةميرةجامعة عبد الرحمان  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  قانون الأعمال: قسم

2015. 
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اصلات السلكية و اللاسلكية،مذكرة ضبط مرفق البريد و المو  إيمان، ، واقفحنانبولغب -/3

تخصص قانون عام داخلي،كلية الحقوق و  ، لنيل شهادة الماستر في القانون العام،قسم الحقوق

 .2017-2016، ،جيجل ،جامعة محمد الصديق بن يحي العلوم السياسية

ون في ظل القان والاتصالات الإلكترونيةسلطة ضبط البريد  ،فوزيةقريمس  لقماح هاجر،بو -/4

الحقوق  ، كليةداخليقانون  ، تخصصالعاملنيل شهادة الماستر في القانون  ، مذكرة04 -18رقم 

 .2019-2018، ، جيجليحي الصديق بنمحمد  ، جامعةوالعلوم السياسية

مذكرة  الخصومة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ، نظريةوهيبةحمداوي  ختال ريمة،-/5

،كلية الحقوق و العلوم  ،تخصص قانون الخاص الشامل رع قانون خاصلنيل شهادة الماستر،ف

 .2017، ،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية السياسية

 ، مذكرةالمستقلةالإجرائية أمام السلطات الإدارية  ، الضماناتمخالفةنسرين  ،قصيريجمعي -/6

والعلوم الحقوق  ، كلية(ةمنازعات إداري)عام قانون  ، تخصصعامقانون  ، فرعالماسترلنيل شهادة 

 .2018-2017، 1945ماي  08 ، جامعةالسياسية

 ،المستقلةسلطة تنظيم العقاب في السلطات الإدارية  بن طبولة، ، بوجمعةفراقهرمضان -/7

 08جامعة  ،الحقوققسم  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،القانونمذكرة لنيل شهادة الماستر في 

  .2018-2017، 1945ماي 

غربي ياسين،تواتي غيلاس،مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الإقتصادي،مذكرة تخرج لنيل -/8

 فرع قانون أعمال،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية. شهادة الماستر،
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سلطات الضبط المستقلة كآلية لضبط السوق في القانون  سمينة،يمزرارة وافية،عموري -/9

تخصص قانون أعمال،تخصص قانون  في القانون، ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماسترجزائريال

-2018بومرداس،امحمد بوقرة، ،جامعةلسياسيةاالعلوم ون الخاص،كلية الحقوق و أعمال،قسم القان

2019. 

 :والمـداخلاتالات ـالمق/3

 الات:ـمقـال-أ 

جناني،النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم صباح خضير ال الربيعي، علي إسماعيلإبراهيم -/1    

، 02التجاري الدولي ،"مجلة الحلي للعلوم القانونية و السياسية كلية القانون،جامعة بابل ،العدد 

 .163-157،ص ص  2015

الواردة على التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الفردية  الاستثناءات أنيس فوزي عبد المجيد،-/2  

-315ارات العربية المتحدة،ص ص جامعة الإم ،كلية القانون،جلة الشريعة و القانونمفي فرنسا،

325. 

  لجنة تنظيم عمليات عن خصوصية ضبط المجال في القانون الجزائري، ،نصيرةتواتي -/3

، كلية الحقوق، 2020. 04،عدد  المجلة الأكاديمية للبحث القانونيالبورصة و مراقبتها نموذجا،

 .329-328رحمان ميرة ،بجاية،ص ص جامعة عبد ال

 ، مجلةالقانونيةمجلة الدراسات  ،الإداريةوقف تنفيذ القرارات  ، طبيعةالصالحخراز محمد -4

، 04 ، عددالجزائر ، الوادي،والتوزيعدار القبة للنشر  ،والبحوث القانونيةالدراسات  متخصصة في

 .60-51ص ص  ،2002



 قائمة المراجع

108 
 

 

بين مقتضيات الضبط و  04-14بصري في ظل قانون سلطة ضبط السمعي ال خرشي إلهام،-/5

-65،ص ص  2016، 22،العدد  2،جامعة سطيف الاجتماعيةمجلة العلوم محدودية النص،

66. 

الإلكترونية في ظل قانون رقم  الاتصالاتسلطة ضبط البريد و  استقلالية سعيود محمد الطاهر،-/6

 .45-36،ص ص 01/2020، 4،العدد الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية مجلة ،18-04

 لات:ـداخـمـال-ب

السلطات الإدارية المستقلة،دراسة حالة لجنة تنظيم  اختصاصبن زيطة عبد الهادي،نطاق -/1

الملتقى الوطني عمليات البورصة و مراقبتها،و سلطة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ،

،كلية الحقوق و العلوم السياسية، ادي و الماليحول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتص

 .186-178جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،ص ص 

أعمال الملتقى من  ،المستقلةوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية  ،ورديةفتحي -/2

 بجاية ،ميرةجامعة عبد الرحمان  ،والماليلسلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي ل احو 

 .336-335، ص ص2007ماي  23-24،

 ونية:ـانـوص القـصـالن/4

 تور:ــأ/الدس

،المؤرخ في 438-96،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة -

بموجب  ،المعدل و المتمم،1996ديسمبر  08،الصادرفي 76ديسمبر المنشور في ج ر ج ،عدد  07

  11،الصادر في 25،المنشور في ج ر ج،عدد 2002أفريل  10رخ في المؤ  03-02القانون رقم 
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المنشور في ج ر  2008نوفمبر  15المؤرخ  19-08،المعدل بموجب القانون رقم 2002أفريل 

،المؤرخ في 01-16،المعدل و المتمم بموجب القانون 2008نوفمبر 16الصادر في  63ج،عدد 

،المعدل و المتمم 2016مارس  07صادر في ،ال 14،الصادر في ج ر ج،عدد 2016مارس  06

،المتعلق بإصدار التعديل 2020ديسمبر  30،المؤرخ في  442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2020ديسمبر  30الصادر في  82الدستوري ،المنشور في ج ر ج،عدد 

 ب/النصوص التشريعية:

مجلس الدولة  باختصاصاتيتعلق  ،1998ماي  03مؤرخ  01-98قانون عضوي رقم -/1

معدل ومتتم بالقانون العضوي رقم  ،1998جوان مؤرخ في أول  37ر عدد  ، جوتنظيمه وعمله

 .2011جويلية  26مؤرخ في  ،13 -11

    ،يتضمن النظام الأساسي للقضاء ،2004سبتمبر  06مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم -/2

 .2004سبتمبر 08مؤرخ في  57ج ر عدد 

ببورصة القيم المنقولة،ج ر عدد  ، يتعلق1993ماي  23مؤرخ في  10-93عي المرسوم التشري-/3

 ،1996يجانف 10مؤرخ في  10-96لأمر رقم ،معدل و متمم با1993ماي  23مؤرخ في  34

، 2003جانفي  17مؤرخ في  04-03 والقانون رقم، 1996جانفي  14 مؤرخ في 03ر عدد  ج

ماي  07مؤرخ في  32في جريد رسمية عدد  )استدراك2003فيفري  19مؤرخ في  11ر عدد  ج

2003.) 

المنقولة، ، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم 1996جانفي  10في  ، مؤرخ08-96أمر رقم -4/

 .1996، 84ر عدد ج
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والمواصلات يحدد القواعد العامة بالبريد  ،2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم -/5

 . )ملغى(.2000أوت  06مؤرخ في  48 ج ر عدد ،واللاسلكية السلكية

بالكهرباء و توزيع  ، يتعلق2002فيفري  05مؤرخ في  معدل و متمم، ،01-02القانون رقم -/6

معدل و متمم بالقانون  ،2002فيفري  06صادر في  08الغاز بواسطة القنوات،ج ر ج.ج عدد 

معدل  ،2014بر ديسم 31،صادر في  78،ج ر ج.ج عدد 2014ديسمبر  30مِؤرخ في  14-10

 23،صادر في  40،ج ر ج.ج عدد  2015جوان  23،مؤرخ في 01- 15و متمم بالأمر رقم 

 .2015يوليو 

في  ، صادر43ر ج ج عدد  بالمنافسة، جيتعلق  ،2003يوليو  19مؤرخ في  ،03-03أمر /7

ج ر ج.ج  ،2003أكتوبر  25في  ، مؤرخ12-03و متمم بالقانون رقم  ، معدل2003يوليو 20

يونيو  25في  ، مؤرخ12-08معدل و متمم بالقانون رقم  2003أكتوبر  26صادر في  ،64دد ع

 .2008يوليو  02،صادر في 36ر ج.ج،عدد  ، ج2008

بالقواعد العامة المطبقة على عمليات  ، يتعلق2003جوان 19في  ، مؤرخ04-03القانون -/8

 .2003ليو يو  20صادر في  43ر ج.ج عدد  وتصديرها، جستراد البضائع ا

صادر بتاريخ  52ر ج ج عدد  والقرض جبالنقد  ، يتعلق2003أوت 26مؤرخ في  03/11أمر  /9

ر ج ج عدد  ، ج2010أوت  26مؤرخ في  04-10رقم  ومتمم بالأمر : معدل2003أوت  27

، 2013ديسمبر  30المؤرخ في  13/08رقم  ومتمم بالقانون 2010سبتمبر  01صادر بتاريخ  50

 .2013ديسمبر  30صادر في بتاريخ  68ر ج ج عدد  ، ج2014ون المالية لسنة قان المتضمن
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 القضائي، جتنظيم مهنة المحضر  ، يتضمن2006فيفري  20في  ، مؤرخ03-06أمر رقم -/10 

 .2006مارس  08،صادر في 14ر.ج ج،عدد 

والإدارية، قانون الإجراءات المدنية  ، يتضمن2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم -/11

 .2008أفريل  23مؤرخ في  21ر عدد  ج

ر  البصري، ج، يتعلق بالنشاط السمعي 2014فيفري  24في  ، مؤرخ04-14القانون رقم -/12

      .2014مارس  23في  ، صادر16ج.ج عدد 

القواعد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  ، يحدد2018ماي  10في  ، مؤرخ04-18القانون رقم /13

 .2018ماي  13في  ، صادر27ر ج.ج عدد  صالات الإلكترونية، جوالات

 ج/النصوص التنظيمية:

تنظيم صفقات العمومية  ، يتضمن2015سبتمبر  16مؤرخ في  ،247-15المرسوم الرئاسي رقم /1

 . 2015سبتمبر  20،صادر بتاريخ 50و التفويضات المرفق العام،ج ر ج ج عدد 

، 22، 21تطبيق المواد ، يتضمن1994جوان  13رخ في مؤ  ،175-94مرسوم تنفيذي رقم -/2

ببورصة القيم المنقولة،ج  ، المتعلق1994ماي  23مؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  29

 .1994جوان  26مؤرخ في  41ر عدد 

بالأتاوى التي تحصلها لجنة  ، يتعلق1998ماي  20مؤرخ في  170-98مرسوم تنفيذي رقم -/3

 .1998ماي  24مؤرخ في  34البورصة و مراقبتها،ج ر عدد تنظيم عمليات 

شروط التوصيل البيني لشبكات  ، يحدد2002ماي  09مؤرخ في  156-02مرسوم تنفيذي -/4

 .2002ماي  15مؤرخ في  35المواصلات السلكية و اللاسلكية و خدماتها،ج ر عدد 
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فتر الشروط المتعلق يتضمن د ،2002ماي  28في  ، مؤرخ194-02مرسوم تنفيذي رقم  /5

 .2002جوان  02مؤرخ في  39بالتموين بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات،ج ر عدد 

 الاستشارييحدد تشكيلة المجلس  ،2006نوفمبر  26مؤرخ في  433-06مرسوم تنفيذي رقم -/6

 .2006نوفمبر 29،مؤرخ في 76للجنة ضبط الكهرباء و الغاز بواسطة القنوات،ج ر عدد 

 170-98من المرسوم التنفيذي رقم  03، يتضمن تطبيق المادة 1998أوت  02ر مؤرخ في قرا-/7

و المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و  1998ماي  02المؤرخ في 

 .1998سبتمبر  20مؤرخ في  70مراقبتها،ج ر عدد 

لية بلدية عن موت طفل يتعلق بقضية حول مسؤو  ،31/05/1999صادر في  160017قرار -/8

 .2002، 01 ، عددالقضائيةالمجلة  بئر تمثله هذه البلدية، سقوطه فينتيجة 

في قضية)ب،ج( ضد )والي ولاية  10/02/1990مؤرخ في  ،610004قرار رقم  /9

 . 1991، 03نة(،المجلة القضائية،عدد سنطيق

يتضمن  21/03/2016المؤرخ في  2016أ خ/ر م/س ض ب و//37قرار المجلس رقم -/10

نظام التحكيم الخاص بسلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و الذي ألغى القرار 

المتعلق بالإجراءات في حالة نزاع يتعلق بالتوصيل البيني و  2002أ خ/ر م/س ض ب م//08رقم 

 www.artp.dz  :في حالة التحكيم

لسنة  17ر عدد  القضاءنة أخلاقيات مهنة مدو  للقضاء يتضمنمداولة المجلس الأعلى -/11

2007. 
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 الاجتهاد القضائي:/5

قضية إتحاد بنك المؤسسة المالية  ،1999فيفري  09صادر في  13قرار مجلس الدولة رقم -/1

منشور في الموقع الإلكتروني لمجل  محافظ بنك الجزائر، بنك( ضدفي شكل شركة المساهمة )يونين 

  etat.dz.org-www.consiel/  الدولة:

يتعلق بمسؤولية مرفق الشرطة  ،1999 /01/02صادر في  19045قرار مجلس الدولة رقم -/2

 .2004عن أحد موظفيها،مجلة مجلس الدولة ،العدد الأول ،

 :المحاضرات /6

في مجال الضبط الاقتصادي  اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة ،الزهرةصولي  -/1
في  (، محاضراتمدخل مفاهيمي إلى السلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي)

محمد  السياسية جامعةكلية الحقوق والعلوم  ثانية ماستر أعمال، الاقتصادي،قانون الضبط 
 .2021- 2020،خيضر، بسكرة

 المواقع الإلكترونية:/7
http://w.w.w.joradp.dz/TRV/ A consti.pdf. 

 

 باللغة الفرنسية:المراجع ثانيا/

A/Ouvrages : 

1/GENTOT MICHEL, Les autorités administratives Independent, école 
nationale supérieur de bibliothécaires, université, édition Claude Bernard 
Lyon,1994. 

 

http://www.consiel-etat.dz.org/
http://w.w.w.joradp.dz/TRV/
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2/ZOUAIMIARACHID, Les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005. 

3/.........................., Les instrument juridique de la régulation 
économique en Algérie ,édition belkies, Alger, 2012. 
4/..........................., Les autorités de régulation financière en Algérie, 
édition belkeis, Alger ,2013. 

B/Thèse de Doctorat : 
  BERRI Nour Eddine, Les nouveaux modes de régulation en matière 

detélécommunication ,thèse pour le doctorat en sciences, filière : droit, 
faculté de droit et des sciences politiques, Université Mouloud Mammeri, 
Tizi-Ouzou, 2014. 

B/Articles  :  
1/GUESMI AMAR, ¨Le droit de la défense dans les législations 

algérienne, française américaine, soviétique¨, R A S J E P n°03, 1993, p p 
427,429. 
2 /ZOUIMIA. RACHID, "le régime contentieux des autorités 
administratives indépendantes droit algérienne", Revue idara… n° 
29.2005, p p 13,14. 
 3 /ZOUAIMIA RACHID, Les garanties du procès équitables devant les 

autorités administratives indépendantes, R.A.R. j n°1 ,2013 p p 266,284. 
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C/Documents  :  

1/Décisions de l’Arpt: 

-DécisionN°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relatives aux procédures 

en cas de litige en matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage, 

www.artp.dz/ 

-Décision N°08/sp/pc/2002 relatives aux procédures en cas de litige 

en matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage, http://www.arpt.dz. 

2/Diverses: 

1/code des postes et télécommunications français, www.legisfrance.fr/ 

2/Décret N° 2000 – 1115, du 22 novembre 2000, pris pour application 
de la Loi N°2000-597 de 10 juin 2000, relative au référés devant les 
juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, 
modifiée et complétée. J -0- N° 271. 

 

http://www.arpt.dz/
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